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 ناــر وعرفـكـشـ
أولا من يشكر ويحمد آناء الليل وأطراف النهار هو العلي القهار، الأول والآخر  
الظاهر والباطن، الذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى، وأغرق علينا برزقه الذي لا  

 يفنى وأنار دروبنا، فـله جزيل الحمد والثناء العظيم.
يقه لنا في  لى توفطيبا مباركا فيه على نعمه العظيمة وعكثيرا  الحمد لله حمدا  

 إنجاز هذا العمل المتواضع راجين من المولى التوفيق والسداد والنجاح.
رياك  ص  ستتاة ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، الشكر الخالص إلى كل من الأ

مسعود  التي تكرمت بقبول الإشراف على هذه المذكر ، والتي لم تبخل علينا  
غاية نهايته، بالإضافة إلى الأستاتذ     بأي معلومة منذ بداية هذا العمل إلى

مناع    ستتاة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل الأ
 متحنة.كمستمية   بوخنفوفابتسام كرئيسة للجنة والأستتاة   

الشكر إلى كل أستاتذ  معهد الحقوق بالمركز الجامعي عبد  جزيل  كما نتقدم ب
 عومار. المعهد الدكتور بلحربي  الحفيظ بوالصوف وعلى رأستهم مدير

وجل أن يرزقنا السداد والرشاد   وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز  
 والعفـاف والغنى وأن يجعلنا مهتدين.



 

 إهــــــــــداء
أولا لـك الـحـمـد ربـي عـلـى كـثـيـر فـضـلـك وجـمـيـل عـطـائـك ووجـودك والـصـلا   

 ـبـي بـعـده.والـسـلام عـلـى مـن لا ن
إلـى الـتـي بحنانها ارتويت وبـدفـئـهـا ونـورهـا اهـتـديـت، إلـى مـن يـشـتـهـي الـلـسـان  
نـطـقـهـا وتـرفـرف الـعـيـن مـن وحـشـتـهـا، والـتـي كـانـت تـتـمـنـى رؤيـتـي وأنـا أحـقـق  

 لـعـمـل إلـى أمـي.هـذا الـنـجـاح، وشـاء الـلـه أن يـأتـي هـذا الـيـوم، أهـدي هـذا ا
إلـى درعـي الـذي بـه احـتـمـيـت، وفـي الـحيـا  بـه اقـتـديـت، والـذي شـق لـي بـحـر  
الـعـلـم والـتـعـلـيـم، إلـى مـن احـتـرقـت شـمـوعـه لـيـضـيء لـي درب الـنـجـاح وركـيـز   

 ـره.ـلـه فـي عـمعـمـري وصـدر أمـانـي وكـبـريـائـي وكـذلـك كـرامـتـي، أبـي أطـال ال
إلـى مـن يـذكـرهـم الـقـلـب قـبـل أن يـكـتـبـهـم الـقـلـم، إلـى مـن قـاستـمـونـي حـلـو  
 الـحـيـا  ومـرهـا تـحـت الـسـقـف الـواحـد أخـواتـي وأبـنـاء أخـتـي )إستراء وستراج(

 أهـدي هـذا الـعـمـل إلـى أخـي فـي الـجـنـة "عـبـد الـجـلـيـل"
 ن مـن عـرفـنـي بـهـم الـقدر الأصـدقـاء الأعـزاء وزمـلاء الـدراستـة.إلـى أحـسـ

 مـحـمـد أمـيـن



 

 إهــــــــــداء
 الـحــمـد لـلـه تـعـالـى الـذي وفـقـنـي لـلـوصـول إلـى مـا وصـلـت إلـيـه الآن
  يـةإلـى أعـز الـنـاس وأقـربـهـم، إلـى قـلـبـي أمـي الـغـالـيـة إلـى روح أبـي الـزكـ

 .الـطـاهـر 
إلـى زوجـي الـغـالـي رفـيـق الـدرب وأولادي مـعـتـصـم بـالـلـه ومـحـسـن ومـرتـضـى  

 وابـنـتـي قـر  عـيـنـي مـريـم.
 وأخـواتـي.  إخوتيإلـى كـل الـعـائـلـة الـكـريـمـة  

 .إلـى زمـلاء وزمـيـلات الـدراستـة والـعـمـل
 ـقـانـون وستـيـادتـه.إلـى كـل مـن يـدافـع عـلـى حـكـم ال

 
                                                                                       

 لعريبي نـصـيرـة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قـائـمة الـمخـتـصـرات
 1- باللغة العربية:

 العبارة الكاملة الاختصار
 ج.ر جريدة رسمية

 ج جزء
 د.س.ن دون سنة النشر
 د.ط دون طبعة
 ص صفحة
 ط طبعة
 ف فقرة

 ق.إ.م إ قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 ق.ج قانون جزائي

 ق.م .ج قانون مدني جزائري 
 م مادة

 ص ص من صفحة إلى صفحة 
 

2- Liste des abréviations en français. 
ART :………..article. 
Op.cit : ………ouvrage précédemment. 
P : ………….Pag.    
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 مقدمة
إلى تكريس نلقض  1996أدى التطور الذي شهههههلنظ الالقض ال اهههههقي  ال صايري ستن  هههههن ر د هههههتور   

الذي يختص سقلاصاعقن  ال اهههقل التقدي :الازد اجية ال اهههقييةي  بر ترزن  ههها قلأ هز ااجلصا ال اهههقيية
 صل ف  الذي يا رد سقل ل الإداري تبز اافراد أ  تبالم  ببز الإدارا عانهق تتصرف كشخص عقديي  ال اق

الماقزعقن الت  تكولأ الإدارا التقهة طرفًق فبلق.  قن نتج عز هذا الت سيم اختلافقن تبز ال لتبز ال اقيبتبز 
 .هز  بر الإجرالان الموضوعية  الإجرايية

إجرالان س  الإداريةي  بر تتمبص ااخبرا  المننية النعق ى التموهية  تتاوع النعق ى ال اقيية تبز  
تح بق خق ة نلرًا لطبيتة ااطراف فبلق؛ فل  تاشأ تبز طرفبز غبر هتكقفئبز: ال رد )الطرف الاعيف( 

 . الإدارا التقهة )الطرف ال وي( الت  تتمتع سقهتيقزان السلطة التقهةي سمق ف  ذلك  يقزا الوثقيق  اادلة
 ا تة تلنف إلى إعقدا التوازلأ تبز الطرفبزي   لمواجلة هذا الاختلالي هُاح ال قض  الإداري  لطقن     

  قظًق على المصلحة التقهة هز نق يةي   مقيةً لح وق اافراد هز نق ية أخرى.  تت لى هذظ السلطقن 
هر لة التح بقي الت  تُتن هر لة إجرايية أ ق ية يحرص ال قض  خلاللق على تلبئة الملف  سشكل  اضح ف 

-22المتنل  المتمم تهقل قنولأ 1 09-08ال قنولأ  الماصوص علبلق ف لل صل فيهي  فً ق للإجرالان 
 .المتامز ققنولأ الإجرالان المننية  الإدارية 13

 تبنأ إجرالان التح بق سإيناع الترياة الافتتق ية  تبليغلق هز قِبل أهقنة الابط  المحار ال اقي ي ثم 
كقنت  عوارض  بر التح بقي  وال ذظ المر لةيُحقل الملف إلى اللبئقن المختصة سقلتح بق.  قن تواجه ه

ل لل قض  الا تتقنة تو قيل  تقلية هتاوعة تلنف إلى ضمقلأ ف تحقيقيههلاية أ  غبر هلايةي كمق يُخوَّ
 .التح بق  عنالة ال صل ف  النعق ى الإدارية

 
 
 
تتقريخ ا ي الصقدر 21ي ج ر التند الإداريةقانون الإجراءات المدنية و ي المتامز 2008في ري  25المؤرخ ف   09-08قم ر ال قنولأ  1

ي ج قانون الإجراءات المدنية والإداريةي المتامز 2022جويلية  12ف المؤرخ  13-22ل قنولأ رقم سقي يتنل  يتمم 23-04-2008
 .2022جويلية  17مؤرخة  بتاريخ  ي48ر التند 
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 أهمية الموضوع .1
عنا جوانب نلرية  عملية يفقلتح بق الإداري له أهمية قصهههوى  تت لى أهمية درا هههة هذا الموضهههوع ف      

ف  الن ر الاي قت  الذي يلعبه ال قضهههه  الإداري يعان تسههههببرظ لإجرالان التح بق ف  النعوى الإدارية على 
هسهههههتوى جميع المرا ل يقصهههههن ضهههههمقلأ السهههههبر الحسهههههز   التقدل للنعوى الإدارية ي  يللر ذلك هز خلال 

يهالق هبنأ الوجقهية ف  الإجرالان الطقسع الكتقت    ققنونق  طرافنقن المخولة للأر هههه على أهم الاهههمق 
الش ل  للإجرالان يالت  تمكاه هز الوقوف ف  هواجه الإدارا سقعتبقرهق الطرف ااقوى يكمق ي تا  ااهر 

 ولأ يهحقهولأ ي المتخصههههههصههههههولأ ف  هقدا ال قن لنى كل رجقل ال قنولأ سقختلاف هلقهلم  هاق ههههههبلم )قاههههههقا
الإداري (ا ههتيتقو  فلم إجرالان التح بق ف  النعوى الإداري على ضههول هق  ههاه ال قنولأ  هق هو هتتقرف 
عليه ف  الممقر ههههههههة ال اههههههههقيية   هق تو ههههههههل إليه البحر التلم   ال  ل  ي لئلا يكولأ هاق  تطببق هتبب 

 .لل قنولأ أ  أخطقل تؤدي إلى الإضرار سح وق جميع ااطراف
إثرال المكتبة ال قنونية سموضههههههههههههههوع  نير يتناخل فيه ال قنولأ الإداري هع  ة التلميةتللر أياهههههههههههههههق ااهمي

 التكاولوجيق الحنيثة  يتقلج هسهههههههألة لم تحا ستن سقلنرا هههههههة الكقفية  ه    هههههههقيل التح بق  الإثبقن الحنيثة
لريقن ن يخنض الحقي ة ال اهههههههقيية للو هههههههول إلىالإداري الذي  أهقض ال قضههههههه  للق ال قنب التطبي   تطوير 

 نيثة  هتطورا ف  الم قل ال اهقي   الإداري  كذا إتراز هختلف الوضهعيقن الت  تاشهأ ستن نلقية إجرالان 
 التح بق.

 سباب اختيار الموضوعأ .2
 :تتندن اا بقو  الن افع لنرا ة هذا الموضوعي هالق الموضوعية  أخرى ذاتية   

 أ/ الأسباب الموضوعية
 نلرا لقيمته التلمية  التملية الان التح بق ف  النعوى الإداريةر إعطقل  ورا شقهلة لموضوع إج -
  تسليط الاول علبلق.  هذا سللور آليقن تح بق  نيثة  المست نان الملحوظة فيهي   
 التتمق ف   بثيقن  إجرالان التح بق ف  النعوى الإدارية. -
لنعوى التقديةي  اهم الصههههههلا يقن إتراز هواطز الاختلاف تبز ال قضهههههه  الإداري  ال قضهههههه  التقدي ف  ا -

 المماو ة لل قض  الإداري ف  هذا الم قل.
قلإثبقن على ضههول طبيتة النعوى الإدارية ف  ظل هتلم التشههريتقني عكس سعنض  جود تاليم خقص   -

 لمترفة أ نث الإ هههههههلا قن  المسهههههههت نان الت  هز خلاللق يتم ر هههههههم المسهههههههقر الإجراي   يالنعوى المننية
 الاصاع الإداري.للخصوهة ف  

 .ال قنونية سمراجع  ول الموضوعالمكتبقن  إثرال -
 ب/ الأسباب الذاتية

 الإداري.ضمز ه قل التخصص النرا   ف  ال قنولأ  النرا ةهوضوع  ينخل -
التلم  ف  هتقل ة هذا الموضهههههههههوعي  هق يطر ه هز تحنيقن علمية  عمليةي  ال اهههههههههولهحق لة إشهههههههههبقع  -



 مقدمة

 ي
 

 .تكصاته ال كرية  بذلك تو يع ااسحقث  النرا قنسقلوقوف على هاقهباه  هر 
 أهداف الدراسة .3
تتمثل أهناف هذظ النرا هههههة ف   ضهههههع هتقلم  اضهههههحة لمر لة إجرالان التح بق ف  النعوى الإدارية  ذلك  

 هز خلال
هترفة ألأ النعوى الإدارية ت وض على ر اسط ال قنولأ التقض  تتمثل ف  خصههههههوهة هردهق الشههههههرعية   ههههههيقدا  -
 نولأي  هذا هز خلال التطرق إلى هقهية التح بق  إتراز أهمبته خصقيصه.ال ق
الكيفية الت  تتم تلق عملية التح بق ف  النعوى الإدارية  الن ر الذي يلعبه ال قضهههههههههه  الإداري ف   هترفة_ 

 توضههههههههههيحلق للخصههههههههههوض لت قدي أي عراقبل أي قن تتترضههههههههههلم  التح ق هز الإثبقن ف  الاصاع  هذظ التمليةي
 اري.الإد
إتراز هختلف الإشهههههههكقلان الت  تطرأ سماق هههههههبة إجرالان التح بق  اقتراي تو هههههههيقن للتح بق هز عنض   -  

 .إدرا  تلك الإجرالان
التترض لو ههههههههههههقيل الإثبقن للو ههههههههههههول إلى الو ههههههههههههقيل الم بولة أهقض ال قضهههههههههههه  الإداري  الت  تتلالض هع  -

قن أهقهه  يكولأ د ر ال قضهه  الإداري ف  إي قد خصههو ههية الماقزعة الإدارية  إتراز هنى   بتلق ف  الإثب
 التوازلأ الم  ود تبز طرف  النعوى الإدارية  ذلك خلال هختلف هرا ل التح بق.

 الدراسات السابقة:  .4
إلأ هوضههههههوع إجرالان التح بق ف  النعوى الإدارية لا يتتبر هز المواضههههههيع ال نينا الت  لم يتم التطرق    

التنين هز ااسحقث المتخصصة فكقنت السان  التولأ ف  الخوض ف  أعمققه  إلبلقي تل تم تاق له هز خلال
للطقلب  -دراســة مقارنة – الإثبات القضــائي في المناة ة الإداريةنذكر هز تبالقي ر هههقلة النكتوراظ ستاوالأ 

 بر تاق لت هذظ  2013/2014إليقس جواديي نوقشههههههت س قهتة هحمن خياههههههر سسههههههكرا للسههههههاة ال قهعية 
قيل الإثبقن ف  الاصاع الإداري  التواهل المؤثرا فبلقي  ال واعن اا هههههق هههههية ف  الإثبقن هز جلة النرا هههههة   ههههه

ستاوالأ  2011/2012هقجيسههههههههتر للبق ثة فوزية زكري س قهتة  هرالأ  ر ههههههههقلةد ر الخصههههههههوض  ال قضهههههههه  ي 
ى ل النعو ي  بر تاق لت هذظ النرا ههههههههههههههة عنا جوانب هز تبالق دخو إجراءات التحقيق في المناة ة الإدارية

الإدارية هر لة التح بق ال اههههههههههقي   التناتبر المتخذا ف  طور التح بقي  قن اعتمننق علبلق سشههههههههههكل المتتلق 
 سإجرالان النعوى الإدارية  دخوللق هر لة التح بق.

ن ن أياههههههق أطر  ة دكتوراظ للبق ثة ريمة هقيم ي نوقشههههههت س قهتة الترب  تز هلبنيي أض البواق  لسههههههاة    
 قن تبات هذظ النرا هههههههة المتقلم اا هههههههق هههههههية للإثبقن ف   الإثبات في النزاع الإداري،ستاوالأ  2019/2020

الاصاع الإداريي  بر تطرقت إلى كل هز اا كقض التقهة ف  الاصاع الإداري    ههههههههههههقيل الإثبقني  قن اعتمننق 
يثة  كذا و ههههههقيل الحنعلى هذظ النرا ههههههة ف  ال صل المتتلق تو ههههههقيل التح بق ف  الاصاع الإداري  بقاخص ال

 ال راران ال اقيية الت  تطرقت إلبلق.
النظام الإجرائي للدعوى الإدارية على ضوء أمينة غني التي تناولت موضوع، نجد أيضا الباحثة الدكتورة 

، حيث بين من خلال هذه الدارسة أهم التعديلات التي 2024، مجلة معارف، الجزائر، أخر التعديلات



 مقدمة

 ك
 

لتحقيق في الدعوى الإدارية وبالخصوص التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية مست سير إجراءات ا

 والإدارية، وقانون التنظيم القضائي الجديد.

 إشكالية الموضوع  .5

إلأ التح بق ف  النعوى الإدارية يمر سمرا ل  إجرالان عنينا ي وض تلق ال قضهههههههههههههه  الإداريي  عليه فإلأ 
د اوى ال في المشــــرع الرزائري في تنإير إجراءات التحقيق وفقدى مأي  ىإل هاق:التسههههههقيل الذي يطري 

 ؟الإدارية
 فرعية  ه  كقلتقل :  تسقيلان تت رع هذظ الإشكقلية الرييسية 

 هق هو التح بق ال اقي  الإداري ف  ق.إ.ض.إ؟ -
 الإدارية؟النعوى هز طرف ال قض  للتح بق ف   المتبتةهق ه  الإجرالان  -
  ؟التح بق ف  النعوى الإداريةأثاقل هر لة   قض  الإداري تلا الن ر الإي قت  للف هاح المشرع هل -
  هق هوقف ال قضههههههههه  الإداري هز   هههههههههقيل التح بق الت  اعتمنهق المشهههههههههرع ال صايري؟  هل أعطى للق  -

 ن س   ية الإثبقن ف  النعوى الإدارية؟  
 المنهج المتبع .6
ر ق هسههتفياههق  تحلبلا هتم ق يلا يتح ق إلا سقلاعتمقد على للإجقسة عز هذظ الإشههكقلية يتطلب ااهر شهه   

حلبل  ا ههههههههتخناض المالج الت النعوى الإدارية   يتتلق سقلتح بق  المالج الو هههههههه   يالمت ل  ف   ههههههههرد كل هق
 قنونية الاصههههوص السقعتبقرظ  المالج الماق ههههب لمتقل ة هختلف التاق ههههر اا ههههق ههههية للبحر   هز تحلبل  

 ال ههقنولأ  09-08المتتل ههة سههقل ههقنولأ رقم تتاليم إجرالان التح بق ف  الههنعوى الإداريههة   الإجراييههة المتتل ههة
ي   الآرال ال  لية المتتل ة سقلتح بق المتنل  المتمم لل قنولأ السههههههههههههقتق المتتلق تههههههههههههههههههههههههههه ق.إ.ض.إ 13-22رقم 

 وضوع.تلذا المسمختلف جوانبه   هحق لة إ  قطلق على ال قنب التمل  ي  كذ  تحلبل ال راران المتتل ة 
 تحديد مرال الدراسة.7
ف ن تم  صهههر هذظ النرا هههة ف  التشهههريع ال صايري ي سقلإضهههقفة إلى الا هههتئاقس تبتا ال وانبز ااخرى      

الت  تاق لت هذا الموضههوع ي بر  ههبتم هز خلاهق البحر عز المسههت نان الت  جقل تلق المشههرع أل رايري 
 13-22 التتههنيههل ااخبر لههه سموجههب ال ههقنولأ رقم  09-08ة رقم ف  قههقنولأ الإجرالان المههننيههة   الإداريهه

للق ي  الت  هز خلا  هههههههههههولا إلى ستا ال وانبز الخق هههههههههههة ي لتاليم إجرالان التح بق ف  النعوى الإدارية 
 ههههتى المشههههرع ال صايري إلى تبسههههيط الإجرالان    تتصيص  د ر ال قضهههه  الإداري هز د ر  ههههلب  إلى د ر 

 توازلأ تبز إطراف النعوى الإدارية .إي قت  فتقل  يتبن ال
 خطة الدراسة  .8

همق ت نض  اجل الإ قطة س صييقن هذظ  النرا ة ي  بإشكقلية البحر ف  إطقر ااهناف المر وهة أن ق       
  ف ق للماقهج التلمية المتبتة ي هع هراعقا عنض الخر ج عز التاق هههر ال وهرية لموضهههوع النرا هههة ي ارتأى 

مذكرا إلى فصهههههلبز ي اعتبقر ألأ الخطة الثاقيية ف  الت سهههههيم هز الاق ية المال ية أهثل الطرق ت سهههههيم هذظ ال
للتحكم ف  هوضهههههههوع النرا هههههههة ي فخصهههههههص ال صهههههههل اا ل للإطقر الم قهيم  للتح بق ف  النعوى الإدارية 



 مقدمة

 ل
 

ق ف  ب إجرالان  هههههبرظ   الذي يا سهههههم إلى هبحثبز ي المبحر اا ل  ف ن خصهههههص للإطقر الم قهيم  للتح 
النعوى الإدارية ي ف   بز كقلأ المبحر الثقن  لنرا ة إجرالان  بر التح بق ف  النعوى الإدارية )الإطقر 

ي لى هبحثبز إ ف ن قسههملأ آليقن التح بق ف  النعوى الإداريةي اتاو س المو ههوض الثقن ال صههل الإجراي ( ي أهق 
را  غبر  المتمثلة ف  الو ههههقيل المبقشهههه الإدارية  ق  النعوى  لتح بقلو ههههقيل الت لبنية تاق ل المبحر اا ل ال

و هههههههههههههههقيل التح بق الحنيثة  المتمثلة ف  المحرران الإلكتر نية ل خصههههههههههههههصالمبحر الثقن    المبقشههههههههههههههراي 
المتو ل  يقنأهم الاتقيج  التو  تبرزالنرا ة سخقتمة تم ف  الخبر ختم  التس بلان  الر قيل الإلكتر نيةي 

.إلبلق
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 تمهيد

تتن النعوى الإدارية   بلة ققنونية هاحلق المشرع للأشخقص هز اجل الل ول إلى ال اقل للمطقلبة   
سقلاعتراف سحق أ   مقيتهي  قن نلم المشرع ال صايري إجرالاتلق ف  ققنولأ الإجرالان المننية  الإدارية تناية 

 لى ال صل فبلق.هز رفتلق ثم التح بق فبلق   ولا إ
 بذلك فقلأ التح بق ف  النعوى الإدارية لا يخرج عز ال واعن الماصوص علبلق ف  ققنولأ الإجرالان المننية 
 الإداريةي  وال هز  بر ال واعن التقهة الت  تالمهي أ  هز  بر د ر ال قض  الإداري المكلف سقلتح بق 

 ري هو الطقسع التح بق الذي يطغى على إجرالاتهي إلى  ن د  لطته الت نيريةي غبر أنمق يمبص ال اقل الإدا
جقنب الن ر الاي قت  الذي يحوز على اختصقص تحقي  ي  بر يتوزع هذا ااخبر على اللبئقن المكل ة 
 يتذلك لإجلال كل لبس أ  غموض يكتف النعوى الإدارية الت  تتسم غقلبق ستنض التوازلأ تبز طرف  الخصوهة

المركص اا بر  ااقوى ف  الت قض  هز هركص المنع   هذا هز هاطلق  لأب اا يقإذ تحتل الإدارا ف  غقل
السيقدا  تمتتلق سقهتيقزان السلطة التقهة  على هذا الت ق ن ي رض على ال قض  إعقدا التوازلأ تبز الطرفبز 

 لمبنأ المسق اا أهقض ال اقل. ق ف  ة لتح بق التنالة هز خلال الكشف عز الحقي 
ضمز  ق إتراز خصقيصل ق ت نض  اتاق ل ف  هذا ال صل هقهية التح بق ف  النعوى الإدارية باقل على ه

 ضمز) المبحر الثقن (. التطرق إلى إجرالان  بر التح بق ف  النعوى الإدارية ( ثم اا ل )المبحر
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 المبحث الأول: ماهية التحقيق في الد وى الإدارية
ي  هز الو قيل اا ق ية الت  تلنف إلى الكشف عز الحقي ة ف  النعوى يتن التح بق كأجرال قاق  

جمع هختلف اادلة ذان الصلةي سقلاعتمقد على الو قيل  إلى الإداريةي  بر يستى ال قض  هز خلاله
ال قنونية الم ررا للتح بقي  ذلك سغرض إثبقن الحق هز عنههي  قن أ انن هذظ الملمة لل قض  الإداريي 

د را اي قتيق  فتقلا ف  توجيه  بر الخصوهة  التح بق ف  عاق رهق سمق يتوافق هع خصو ية  الذي يلتب
النعوى الإداريةي فلو لا يكت   سموقف الحيقد السلب  كمق هو ف  ال اقل التقديي  إنمق يسلم ف  تح بق 

ة للإدارا نية المماو هبنأ المشر عية  ضمقلأ التوازلأ تبز أطراف الخصوهةي لا يمق ف  ظل الاهتيقزان ال قنو 
 . قبل ألأ ت وض تتحنين هقهية الإجرالان الت  ت ترلأ سقلتح بق ف  النعوى الإدارية

المطلب )  ي تبامق نكت   ف(المطلب اا ل)يتتبز علباق ألأ نوضح هقهية التح بق ف  النعوى الإدارية ف    
 ف  النعوى الإدارية. الت  يتمتع تلق التح بق  كذا ااهمية الخصقيصتبيقلأ ه مل  (الثقن 

 المطلب الأول: مفهوم التحقيق في الد وى الإدارية
يتن التح بق ف  النعوى الإدارية هز المرا ل اا ق ية الت  تمر تلق الخصوهة ال اقييةي  يكتس  أهمية   

ة عخق ة سقلالر إلى طبيتة الماقزعقن الإدارية  تت بنهقي لذلك تتطلب درا ة ه لوض التح بق ف  الماقز 
 الا طلا ية )ال رع اا ل(  الإدارية هز الاق ية اللغوية النعوى  الإداريةي تناية على تتريف التح بق ف 

 هو أهر هقض قبل الخوض ف  ت ق بل  هسقر التح بق ف  النعوى الإداريةي كمق ي تا  ااهر على تتريف 
لقل ال قنولأ ف الت  جقل تلق هختلف ف التح بق هز الاق ية التشريعيةي ال  لية  ذلك سإتراز هختلف التتقري

 )ال رع الثقن (.
 الفرع الأول: تعريف التحقيق في الد وى الإدارية

لك  يتاح لاق الم صود سقلتح بق ف  النعوى الإداريةي  جب علباق هترفة هنلول التح بق ال اقي  لغة 
اضح  هذا هز اجل تاقل ه لوض    ا طلا ق  التح بق الإداري سشكل هحندي  هنلوله التشريت   كذا ال  ل ي 

   ليم عز التح بق.
 التحقيق لغة واصطلاحا فتعري :أولا
 نتترض إلى تتريف التح بق لغة  ا طلا ق    

  تعريف التحقيق لغة .1
هأخوذا هز الحق  هو ف  اللغة خلاف البقطل  هو هصنر  ق الش ل سحق إذا ثبت   جبي  التح بق 

كن هز  جودظ   حتهي فتح بق ااهر تي اه  جتله ثقتتق  لازهقي ي قل يطلق على التثببت هز ااهري  التأ
 .1  ق فلانق تح بق أي ثبت هز  حة الماسوو إليه

                                           
ي 1436 لسلة ااسحقث ال اقييةي هكتبة المتلن التل  لل اقلي التند الثقهزي جقهتة الإهقض هحمن تز  تود الإ لاهيةي الريقض 1

 .18ص
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 .1كمق ألأ التح بق هشتق هز   ق ال ول أي  نقه  تح ق سمتاى تي ز
 تعريف التحقيق اصطلاحا: .2

مع قض  أ  يأهر تلقي س صن جي صن سقلتح بق هز الاق ية الا طلا ية أنه الإجرالان الت  يتخذهق ال 
 على الوققيع الت  تمكاه هز تكويز قاقعته قبل ال صل ف  النعوى المتر ضة عليه.  الاطلاعاادلة 

أ  هو هر لة جمع كل المتلوهقن  التاق ر الار رية  تى يتمكز ال قض  الإداري هز ال صل ف  النعوى 
 المرفوعة أهقهه.

  للتحقيق في الد وى الإداريةوالفقهي  لقانونيا فالتعري :ثانيا
 التعريف القانوني .1

لم يرد تتريف للتح بق ف  ال وانبز الخق ة سقلموظ بز التموهببز أ  ف  ال وانبز الخق ة سقلتقهلبزي أ    
التح بق تتري ق هبقشراي إلا  09-08ق.إ.م.إ  ف  أي لايحة هز اللوايح التا بذية للذظ ال وانبزي كمق لا يترف

الخق ة سقلتح بق تبرز توضوي  34والمادة  25إلى  22المواد من ن الصلةي لا يمق ف  ألأ الاصوص ذا
ألأ التح بق هو "هر لة إجرايية تمكز لل قض  الإداري ألأ يأهر تلق  وال هز تل قل ن سهي أ  تاقل على طلب 

 أ ن الخصوض كلمق رأى ألأ الوققيع المتر ضة أهقهه غبر كقفية لل صل ف  النعوى".
 الفقهي:التعريف  .2

ل ن عرف النكتور عمقر توضيقف التح بق ف  الماقزعة الإدارية على أنه "إققهة النلبل سشألأ  اقتة هنعى   
علبلق أهقض ال اقل سقلطرق المحندا ققنونقي فوظي ة التح بق تتا  التحري  التنقبق  الت حص  درا ة هلف 

ة غرض الطتز هثلا ف  قرار فصل عز الوظي درا ة دقي ة  هتم ة"ي  ذلك ألأ الخصم عانهق يت نض لل اقل س
 ينعى ألأ الإدارا  رهته هز همقر ة ستا الامقنقن ف  الم قل التأديب ي  يطلب تاقل على ذلك إلغقل 
 ال رار  جب على ال قض  درا ة هذا الطرف     هي  ه بلتلق سمصاعم  رد د الطرف ااخر المنعى عليه.

  ل لة كل ققض  وال ياتم هق يبقشر ن هز هوجبقن التمل ال اقي  إلأ  ظي ة التح بق على هذا الاحو يت  
ال اقل الإداري أ  ل لة ال اقل التقديي الأ التح بق يستوجب درا ة  فحص الإثبقن المرفق سقلملف 
  ولا لت نيرظ ف  هبصالأ ال اقل  ال قنولأ فمز خلال التح بق يبرز جلن ال قض   قنرته على ال حص النقبق 

تلمية  التملية سغرض المحقفلة على المراكص ال قنونية   مقية الح وق  الحريقني  ي رلأ التح بق  إهكقنقته ال
سقلإثبقن اقترانق  ثي قي فلا يمكز تصورظ سمتصل عاهي إذ لا يستطيع ال قض  التو ل إلى  كم  ليم د لأ 

ظ يطمئز إلبلق ضمبر التح ق هز  حة الادعقلان الم نهة هز طرف ذي هصلحةي عبر أد ان إثبقن ققنونية 
 .2ال اقي 

يرى جمع ال قض  الإداري ال اية تاقل على التراياي  يالم التح بق تنعوى ااطراف للرد على عرايا   
                                           

 .144ي ص1994ها ن اللغة  الإعلاضي دار المشرقي تبر ن 1
ي درا ة هنعمة سقلاجتلقدان ال اقيية للمحكمة التليق  ه لس الن لة  هحكمة التاقزعي المرجع في المناة ة الإداريةعمقر توضيقفي  2
 .316-315ي ص2013ي جسور للاشر  التوزيعي ال صايري 1ي الإطقر الالري للماقزعقن الإداريةي ط1ج
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ستالمي هحند التوقبت توقف تبقدللق  رغم غيقو  لطة إ نار اا اهر للإداراي إلا أنه يملك ف  إطقر 
 .1ثبقن قاقعته أ  للتح بق هز دفوع الطقعزالتح بق ألأ يلصهلق تت نيم الوثقيق الار رية لإ

كمق عرف التح بق ف  الماقزعة الإدارية اا تقذ رشبن خلوف  على أنه "المر لة الإجرايية الت  تلنف إلى 
 تلبئة ال اية لوضتلق ف   قلة ال صل فبلقي هر لة يستتمل فبلق ال قض    قيل التح بق سطرق هختل ة 

 ".2تترقل هوا لة الخصوهة ال صل ف  كل التوارض الت  
الت  جقل تلق هتلم ف لقل ال قنولأ الموضوعة للتح بق ف  النعوى الإداريةي إلا  فيالتتقر  هلمق اختل ت   

ألأ اللنف المبقشر هز ذلك هو التحري عز الحقي ةي  تكويز اقتاقع ال قض  قبل ال صل ف  النعوى لمز 
ت  هاحلق المشرع لل قض  الإداريي ف  إدارا النعوى هاق  ستن أكثر أهمية  ه  الصلا يقن الوا تة ال

الإدارية  ذلك عبر هختلف هرا للق نلرا لتنض تكقفؤ أطراف الخصوهة ال اقيية الإداريةي فملمة ال قض  
الإداري هو إعقدا التوازلأ تبز طرف  الاصاعي فيكولأ أ ن ااطراف الإدارا  يكولأ الطرف ااخر ال رد التقدي 

ف  هوقته هز ضتفي فلو يواجه خصمق قويق لا يستطيع ألأ ياقفس ف  قوته فقلإدارا  الذي لا يخ ى هق
تملك كأنه الو قيل الت  تنعم هوق لق تبامق ال رد لا يملك هز أهرظ ش ل  وى ققضيه الإداري طقلبق هاه 

ل وي  تكولأ ا  مقيته هز تتسف الإداراي فقلتلاقة ال قيمة تبز الطرفبز غبر هتكقفئة سمتاى الإدارا ه  الطرف
غقلبق ه  الطرف المنعى عليه  ال رد التقدي هو الطرف الاعيفي فقلإدارا تلنف إلى تح بق المصلحة 
التقهة   تى تبلغ هذظ الغقية على المشرع ألأ يماحلق التنين هز الاهتيقزان ف  هواجلة هز يتتقهل هتلق 

لق تى أدال الخنهة للمواطابز  خشية ا تغلالس رض القيقض تواجبقتلق  الإشراف على إدارا المرافق التقهة   
للذا الخلل ف  ه قضقتلق اافراد تنخل المشرع  هاح لل قض  الإداري  لا ية التح بق ف  الماقزعة الإدارية 

 .3سغرض إعقدا التكقفؤ تبز أطراف الخصوهة  هذا تكريسق لمبنأ هسق اا ال ميع أهقض ال اقل
الإجرالان المشر عة الت  ي وض تلق شخص هختص  ةه موع»سأنه ي عرف ال  ه الإ لاه  التح بق الإدار 

أ  أكثر هع عمقل الن لة الإ لاهية ف   قل هخقل تلم ا كقض الشريتة الإ لاهية  إخلاللم تواجبقتلم 
 ".4الوظيفية

 ه موعة الإجرالان الت  تستلنف المخقل ة التأديبية"التح بق الإداري )تحنينا( في صن سه: أهق تتريف  
فيمق عرفه آخر لأ سأنه "إجرال تملبني يلنف غلى كشف  قي ة التلاقة تبز الموظف   المسؤ لبز عالق"ي

 التلمة الماسوبة إليه" فيمق ذهب البتا الآخر إلى أنه "إجرال تملبني يستلنف الكشف على الحقي ة اهر 
 إثقرته هز  بر هبنأ السلطة الريق ية للموظف".

                                           
 . 210ي ص2011ي دار الخلن نية لاشر  الطبقعةي ال صاير 1ي درا ة ه قرنةي طشرح المناة ات الإدارية سبز فري ةي 1
ي 2ي ط3ي جقانون المناة ات الإدارية، الخصومة الإدارية، الاستعرال الإداري، الطرق البديلة لحل النزا ات الإداريةرشبن خلوف ي  2

 .37ي ص2013يةي ال صايري ديوالأ المطبوعقن ال قهع
ي أطر  ة دكتوراظ ف  ال قنولأ عقضي كلية الح وق  التلوض الطابع التحقيقي لقوا د الإجراءات القضائية الإداريةفقطمة  قرا عن ي 3

 .8ي ص2024-2023سكر تل قين تلمسقلأي  السيق يةي جقهتة أتو
 .22ل اة هلخصقن ااسحقث ال اقييةي المرجع السقتقي ص 4



 الأول                                  الإطار مفاهيمي لتحقيق في الدعوة الإدارية وإجراءات سيرهالفصل 

11 
 

 لسقس ة للتح بق الإداري نلخص إلى تتريف ه قدظ ألأ "التح بق الإداري هو  هز خلال ه مل التتقريف ا
 موظفثبت هز اادلة ف  جو يك ل للإجرال يتم سقلشكل الذي نص عليه ال قنولأ هز أجل كشف الحقي ة  الت

 ".1الامقنقن كقفة  بقلشكل الذي يطمئز فيه إلى عنالة الإجرالان المتخذا سح ه
 د وى الإداريةالفرع الثاني: تعريف ال

النعوى الإدارية تتتبر الو بلة ال قنونية الت  يل أ إلبلق اافراد أ  ال لقن المتاية للمطقلبة سح وقلم أ     
 مقية هصقلحلم أهقض ال قض  الإداريي  بر تتمبص هذظ النعوى ستنض التسق ي تبز أطرافلقي كمق تكولأ 

امق يكولأ ال رد الطرف الآخر ااضتف ف  الخصوهة  للذا الإدارا طرفق يتمتع سقهتيقزان السلطة التقهةي تب
السبب ققض المشرع توضع ستا الممبصان  الاواسط الت  تحيط سقلنعوى الإدارية تلنف تح بق التوازلأ 
 ضمقلأ  مقية   وق اافرادي هع هراعقا المصلحة التقهة ف  الوقت ن سه  هذظ الاواسط  الممبصان تسقهم 

 لأ   وق جميع ااطراف ف  النعوى الإدارية.ف  تتصيص التنالة  ضمق
 التعريف القانوني:أولا
 هز لرغما خصو ق على الإدارية  النعوى  عموهق ال اقيية للنعوى   هحندا راهبقش تتري ق التشريع ي نض لم
 .2ال اقل إلى الل ول ف  الحق على تؤكن  الن قتبر المواثبق ألأ

هز ال معية التقهة ف    عليه المصقدق الإنسقلأ لح وق  التقلم  الإعلالأ هز 083 المادة نصت  هكذا
 أعمقل هز لإنصقفه الوطاية إلى المحقكم يل أ ألأ ف  الحق شخص لكل"يل : هق على  10-12-1984
 ."له ال قنولأ  يماحلق الت  اا ق ية الح وق  على اعتنال فبلق
  تامز  الحريقن الم تمع ال اقيية السلطة تحم ه: "أن على2020دستور من4 139 المادة ف  جقل كمق

 ال قنولأ". ا تراض  ي سنظ ال ميع هتاق ل ف  ال اقل  هو أهقض  وا ية الكل  المسق اا  الشرعية هبقدئ لل ميع
 الفقهي فالتعري :ثانيا
تتند تتري قن ال  لقل للنعوى الإدارية يتكس ال لود المبذ لة لوضع تتريف دقبق  شقهل للقي  بر    

على أنلق "الو بلة أ  المكاة الت  يخوللق ال قنولأ للشخص ف  الل ول إلى ال اقل عرفلق عمقر عواتني 
 ".5الإداري للمطقلبة سح وق هستلق تصرفقن  أعمقل الإدارا  أضرن تلق

                                           
ي 2تند ي ه لة المح ق الحلب  للتلوض ال قنونية  السيق يةي الالتحقيق الإداري وأثره  لى نتيرة التحقيق الرنائيإتراهيم ال اقت يغقزي 1

 .171ي ص2018سغنادي 
 التنلي ي ه لةأنوا ها – خصائصها– معناها الإدارية الد وى الشلريي الر مز عبن تز عل  تز شقكر2
 .116صي2018الكويتيي38لتندا
 .1984-12-10 ف  التقهة ال معية هز عليه المصقدق الإنسقلأ لح وق  التقلم  الإعلالأ هز 08المقداأنلر 3
المتعلق  ،2020مارس 06المؤرخ في 442-20المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم ل صايري د تور ا هز 139المقداأنلر 4

 .2020ديسمبر 30، الصادر بتاريخ 82، ج ر العدد بالتعديل الدستوري
ي ديوالأ 3ي نلرية النعوى الإداريةي ط2ي ج النإرية العامة للمناة ات الإدارية في النإام القضائي الرزائري قر عواتنيي عم5

 .221ص 2004المطبوعقن ال قهعيةي ال صايري
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 يأخذ على هذا التتريف أنه لم يتطرق إلى توضيح هق إذا كقنت إجرالان  خصقيص النعوى الإدارية    
 ى ااخرىي أ  ألأ النعوى الإدارية للق إجرالان  خصقيص هختل ة  هتمبصا ه  ن سلق الموجودا ف  النعق

 عز غبرهق هز النعق ى ااخرى.
  لطة تحريك  ا تتمقل ف  ال قنون     بلته الشخص  ق يمكز الت رير سألأ النعوى الإدارية ه  "   

 للمطقلبة االم رر  موضوعة ال  الإجرايية الشكلية ال قنونية ه موعة ال واعن نطقق  ف  المختصي ال اقل
 المصلحةي هذظ أ  هذا الحق الاعتنال على نتي ة جوهريةي أ  هصلحة سحمقية  ق للمطقلبة أ  سقلاعتراف

 ".1الاقجمة عالقااضرار   إ لاي  المطقلبة سإزالتلق المشر عة  الاقراي التمقل الإدارية س تل
 ال اقل الإداري أهقض  المنع  سه ي وض جرال ققنون إ " ه  الإدارية النعوى  ألأ على رشبن خلوف  كمق عرفلق

 ".   2طلبه ف  المختص ال قض  هز فيه يطلب
 بقلتقل  فإلأ النعق ى الإدارية تاشأ تبز طرفبز غبر هتسق يبز ف  المركص ال قنون ي  بر يكولأ أ ن الطرفبز 

قزان ض يتمتع سقهتيشخص عقض هثل الن لة أ  إ نى هؤ سقتلق  الطرف الآخر شخص طبيت ي الشخص التق
 السلطة التقهة تلنف  مقية المصلحة التقهةي تبامق يمثل الشخص الطبيت  هصلحته الشخصية ف ط.

 .3هذا التبقيز ف  المركص ال قنون  يخلق تحنيقن ف  تح بق التنالة  المسق اا تبز الطرفبز   
ة ضمقلأ   وق ال رد الن توري تلنف الإجرالان الإدارية ف  هذا السيقق إلى تح بق توازلأ دقبق تبز   

  مقية المصلحة التقهةي  بر تستى هذظ الإجرالان إلى ضمقلأ ألأ تكولأ ال راران الإدارية عقدلة  هباية 
 على أ س ققنونية  ليمة هع هراعقا هصقلح اافراد    وقلم اا ق ية.

ة كولأ ااعمقل الإداريف  الوقت ن سه تتمل هذظ الإجرالان على تتصيص هبنأ المشر عية  ضمقلأ ألأ ت   

 خقضتة لل قنولأ  تح ق المصلحة التقهة د لأ المسقس سح وق اافراد.

 الفرع الثاني: خصائص التحقيق في الد وى الإدارية.

يتمبص التح بق ف  ال اقل الإداري سم موعة هز الخصقيص الت  تمبصظ عز سقق  فر ع ال وانبز ااخرى 
را ف  النعق ى الإدارية على اختلاف هوضوعقتلق أي طبيتة  تت لى هذظ الخصقيص ف  اا كقض الصقد

ال لقن ال اقيية الإدارية الت  يطبق أهقهلق الإجرال الإداريي  بر يرجع السبب ف  ذلك إلى ألأ الخصوهة 
ال اقيية ليست سخصوهة شخصية تبز اافراد التقديبز تتصقرع   وقلم الذاتية لمصقلح خق ةي  لكالق 

لصراع تبز هصلحة شخصية هز جقنب  ق ب الشألأي  هصلحة عقهة تمثللق السلطقن خصوهة ين ر فبلق ا
 التقهة.

                                           
 .23ص ي2002دارهوههيال صايريي الإداري  القانون  في التفسير قضاء عواتنيي عمقر1
 .12ي ص2013ال قهعيةي  المطبوعقن يديوالأ2طي1جيالقضاء الإداري  واختصاص ارية،تنإيرالإد المناة ات قانون خلوف ي رشبن2
 لتوجلقناالن ل  الثقهزي  الملت ىالرزائري  التشريع في الإدارية للد اوى  الإجرائي الرانب خصوصية ،كراض هحمن سح ي طلر يسرى 3

 .4ي ص2018ي هقرس 07-06  المؤرخ ف ال قنولأي د لة إر قل ف  د رظ   الإداري  لل اقل الحنيثة
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 نلرا للطبيتة الخق ة الت  تمتقز تلق إجرالان الت قض  ف  النعق ى الإدارية تتمبص إجرالاتلق سقلطقسع 
 )ثقلثق(. الو جقه الكتقت  )أ لا(  الطقسع التحقي   )ثقنيق(ي إلى جقنب الطقسع 

 طابع الكتابيأولا: ال
تشتر  الإجرالان ال اقيية سص ة عقهة  وال كقنت إجرالان هننية أ  إجرالان إدارية ف  كونلق ذان     

المتنل  المتمم "إلأ اا ل ف   من ق.إ.م.إ 9المادة هز أ كقض  جهق يستاتطقسع كتقت  كأ لي  هذا 
 ".1إجرالان الت قض  ألأ تكولأ هكتوبة

 .2وطز لتلاق  الخصوهتبز الإدارية  المننية  أ ل هللر لاجتمقعلمق بذلك تتن الكتقسة أ ل ه   
 الطقسع الكتقت  ي صن سه ألأ تكولأ الإجرالان أهقض ال لقن ال اقيية الإدارية "هكتوبة"ي سحبر لا يمكز 

 للأطراف ت نيم دفوعلم أ  هلا لقتلم غبر هكتوبة. 
ي من ق.إ.م.إ المعدل والمتمر 14المادة عليه   بر يتم رفع النعوى الإدارية كتقسةي  هذا هق نصت  أكنن

من  815المادة "  بقلرجوع إلى أ كقض بعريضة مكتوبة الذي اشترطت سألأ ترفع النعوى أهقض المحكمة "
ع  ه  خبر دلبل على  جود الطقس "بعريضة ورقية"نصت على أنه يتم رفع النعوى  التي 09-08القانون 

المتنل  المتمم لل قنولأ   13-22قبل  ن ر ال قنولأ داريةي  بر أنه الكتقت  لترياة افتتقي النعوى الإ
أ  جبت على ألأ ترفع النعوى أهقض المحكمة الإدارية سترياة هوقتة هز  815فإلأ المقدا  08-09

 هحقه .
تم الا تغاقل عز عبقرا هوقتة هز طرف هحقه ي إذا  13-22قانون إلا أنه  فق التتنيل ااخبر ضمز   

قنة سمحقه  غبر  جوب  أهقض المحكمة الإدارية الاتتنايية هقداض الإقرار سإهكقنية رفع النعوى أ بح الا تت
 إلكتر نيق.

 من ق.إ.م.إ 838المادة كذلك تبقدل الترايا يكولأ هكتوبقي فأثاقل  بر الخصوهة الإدارية نصت    
م نهة هز طرف الخصوض عز المتنل  المتمم ف  ف رتلق اا لى على ضر را إيناع المذكران  الوثقيق ال

طريق أهقنة الابط للمحكمة الإداريةي إضقفة إلى تبليغ المذكران  هذكران الرد على الوثقيق المرف ة تلق 
 .3إلى الخصوض عز طريق أهقنة الابط تحت إشراف ال قض  الم رر

الإداريةي  بقن النعوى أ ن   قيل التح بق الت  يل أ إلبلق ال قض  الإداري لإث يتن الطقسع الكتقت كمق     
 هذا هق أشقرن إليه التشريتقن المتق را  بر اشترطت إلصاهية النلبل الكتقت  ف  التصرفقن ال قنونيةي إذ 

 تب ى الإجرالان الإدارية تتمحور  ول الص ة الكتقتية سصورا رييسية.
                                           

ي ج ر التند قانون الإجراءات المدنية والإداريةي المتامز 2022جويلية  12ف المؤرخ  13-22هز ال قنولأ رقم  9أنلر المقدا  1
قانون الإجراءات ي المتامز 2008في ري  25الموافق له  1429  ر عقض  18المؤرخ ف   09-08ي يتنل  يتمم ال قنولأ رقم 48

 ..2008-04-23ي الصقدرا تتقريخ 21ي ج ر التند والإداريةالمدنية 
ي أطر  ة دكتوراظ ال قنولأ التقضي كلية الح وقي جقهتة ال صايري يو ف تز خناي إجراءات الخصومة أمام مرلس الدولةسشبر هحمني 2

 .08لأي ص.تز عكاولأي ال صايري د.س
 .09-08قنولأ المتنل  المتمم لل 13-22هز ال قنولأ رقم 838أنلر المقدا  3
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 ق.إ.م.إ 898مادة الإضقفة إلى ذلك ي ب ألأ تكولأ التمق قن هحقفظ الن لة هكتوبة  هذا هز خلال نص 
 عرض هحقفظ الن لة ت ريرظ هكتوبق.  جوبيهالمتنل  المتمم على 

لكز على الرغم هز تح بق الخق ية الكتقتية عنا هصايق كقلإجرالان الكتقتية الت  تكولأ أكثر هصناقيةي     
نقةي ت بر يكولأ للخصم فر ة الاطلاع على هقي نهه الطرف الآخر هز هذكران  هستانان  الرد علبلق 

 ذلك لامقلأ عنض الم قجآن الش وية ف  ال لسة سقلاسبة اي خصمي الأ كل طرف ف  النعوى هز الخصوض 
يتلم  جلة نلر الطرف الآخر هز خلال المذكران المكتوبة السقتق إيناعلق  الذي ققض سقلرد علبلق سمذكران 

 .1ه قتلة هز  جلة نلرظ هو الآخر
لش قفية تمقضي ف ن يل أ ال قض  الإداري إلبلق عان الحقجة لتوضيح الا قط  هع ذلك فإلأ هذا لا يلغ  د ر ا   

الغقهاة  بقلتقل  يتن الطقسع الكتقت  هو اا قس ف  الإجرالان ال اقيية الإداريةي تبامق تأت  الش وية 
 كق تثاقل ي تصر على الحقلان التقلية:

"ي صل ققض  الا تت قل  ف ق لإجرالان  م.إق.أ. 929المادة ف   قلة ااهر سقلا تت قل ال وري إذ تاص 
ي كتقتيةي  ش وية"ي الأ طبيتة النعوى الا تت قلية الت  لا تحتمل التأجبل  هاح الوقت للخصوض  جقهلية

 .2سقلملا لقن الش وية للأطراف لا تت قل اتت نيم هلا لقتلم  بقلتقل  يكت   ال قض  
مقد على الطقسع الش ل  ف  النعق ى الموضوعية  ليس ف ط كمق ن ن المشرع أنه قذ تنأ يتوجه نحو الاعت  

المتنل  المتمم "يمكز للأطراف زيقدا  ق.إ.م.إ 886المادة ف  النعق ى الا تت قلية  ذلك هز خلال نص 
 ".3على هذكراتلم المكتوبة ت نيم هلا لقتلم الش وية ف  ال لسة

قكم الإدارية فقلكتقسة تشكل عقي ق أهقض المت قضبز  لتل السبب هو التخل  عز إلصاهية المحقه  أهقض المح   
 هز أجل شري طلبقتلم كمق يابغ . 

 هز أجل الا ت قدا هز الطقسع الش وي للملا لقني  على ال قض  هستمتق جبنا للأطرافي  ألأ يتمل    
هز طرف  حعلى تح بق التوازلأ تبالم أثاقل المرافتقن فقلش وية تتتبر أداا فتقلة إذا ا تخنهت سشكل  حي

ال قض  الإداري ف   فرنسق ي ال ال اقا الش وية انلق تتيح فحص الواقع  ال وانبز تنقةي همق يتصز جودا 
لتاليم الإجرالان  2023اا كقض  يسلم ااهز ال اقي ي  بر أ نر المشرع ال رنس  هر وهق ف  ياقير 

 الش وية.
 
 
 

                                           
 .40المرجع السقتقي ص الطابع التحقيقي لقوا د الإجراءات القضائية الإدارية،ي عن فقطمة  قرا1
ي 2024ي ال صايري 2ي التند19ي ه لة هتقرفي الم لن النإام الإجرائي للد وى الإدارية  لى ضوء أخر التعديلاتأهباة غا ي  2

 .09ص
 .13-22هز ال قنولأ  886أنلر المقدا 3
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 لتحقيقياالطابع  :ثانيا
نن  إلأ عبل الإثبقن ي ع على ااطراف  ألأ ال قض  المنن  له د ر  لب  ف  ت ر ال قعنا ف  ال اقل الم

النعوى المرفوعة أهقهه سخلاف ال قض  الإداري الذي يملك د را اي قتيق ف  النعوي الإداريةي سقلالر إلى 
يية ق هذظ السلطقن هز شأنلق إعقدا التوازلأ تبز طرف  الخصوهة ال ا السلطقن الت تيشية الت  تتمتع تلقي

 .1الإداري 
لتخفيف هز  طأا عبل الإثبقن المل ى لعلى اعتبقر ألأ طرف  النعوى الإدارية غبر هتكقفئبز  ذلك     

 الغقية هز ذلك هو إي قد التوازلأ تبز  لطة الإدارا الت  تبررهق المصلحة التقهة  يالمنعىعلى كقهل 
 للأفرادي  ببز   وق اافراد الت  تبررهق هصقلحلم الشخصية.

 باقل على هذا ن ن إلأ النعوى الإدارية تصف سأنلق هز الامط التحقي    تتط  هذظ الخق ية لل قض    
 يبنأ هذا الن ر هز لحلة   ول النعوى  الإداري د را فتقلا ف  إدارا النعوى   البحر  الت ص  عز اادلة

رفبز متلق   يطلب هز الطإلى ال قض  المختصي فلو ي وض س حص هق ي نض إليه هز الوثقيق    ي نر قي
 هو الذي ي تل هاققشة الطرفبز   الا تياقي هالمق عز هلاسسقن الاصاع الو بلة ال تقلة   ضر را لطلبه

فله ألأ يطلب هز الخصوض ت نيم أي  ثي ة ضر رية لل صل ف   للو ول إلى الحق المراد الحصول عليهي
لأ له  لطة توجيه اا اهر للإدارا لت نيم هق قن  له ألأ يأهر سإدخقل أي طرف ف  النعوىي كمق أ النعوىي

 .2يكولأ ف   يقزتلق هز هستانان هات ة ف  النعوى 
"قيقدا الخصوهة ال اقيية الإدارية  سقلانت قل إلى التتقريف ال  لية للذا الطقسع فلاق  هز عرفه على أنه  

تلق ااخبرا هز ققنولأ ف  ف ر  838المادة  نصت الت  تتم تحت  لطة   يطرا ال قض  الإداريي  بر
يتر التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الإجرالان المننية  الإدارية المتنل  المتمم الت  نصت على انه "

الد وى  ن طريق محضر قضائي، ويتر تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم 
  ن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر".

 لذي يأهرايترف أياق سأنه "تول  ال قض  الإداري عبل  بر الإجرالان هز تنايتلق إلى نلقيتلق فلو    
ي نر هق ي نض إليه ل فبلق   صسقلتح بق  ي حص الوثقيق  اا راق الم نهة  ي رر هتى تتتبر النعوى جقهصا لل 

 ".3جرالانثبقن ف  الوقت لا يكلف المنعى ن سه عاقل التنين هز الإهز   قيل الإ
هق  النعوى  ا تكمقل"ااهر الذي ي تل ال قض  الإداري د را فتقلا ف  تسببر  توجيه   يترف أياق سأنه  

 ".4يلصض هز أدلة لتكويز اقتاقعه د لأ الت بن تنلبل هتبز
ي  بر النعوى الإدارية ف  كمق يتن هذا الطقسع السلطة الت  يتمتع تلق ال قض  الإداري أثاقل التح بق  

                                           
 .182ي ص2013دار هوهةي ال صايريالمناة ات الإدارية، ن ال قدر عن ي عب1
 .182عبن ال قدر عن ي المرجع السقتقي ص2
ي د س 11ي ه لة ال كري التند تفعيل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةل صبري نقدية تونتقسي  عل 3

 .209لأي ص 
 .55سقتقي صفقطمة  قرا عن ي المرجع ال4
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طلب الاطلاع على أي  ثي ة أ   ان ضر ري لل صل فبلقي  تسان هذظ السلطة إلى ا تثاقل هز هز  مكاهت
ال قعنا التقهة الت  تماع إجبقر أي شخص على ت نيم دلبل ضن ن سهي  ذلك تلنف كشف الحقي ةي  قن 

ة  لطة  را  بر أقر  ف  قايةي 1954هقي  28 أكن ه لس الن لة ال رنس  هذا قرارظ الصقدر تتقريخ
 دارا تت نيم المستانان اللازهة.الإال قض  الإداري ف  إلصاض 

المتنل  المتمم على ضر را إرفقق  من ق.إ.م.إ8191المادة أهق ف  ال صاير تباى المشرع ن سه التوجه ف    
اري ر رار المطتولأ فيه هع عرياة إلا إذا  جن هقنع هبرري  ف  هذظ  قل اهتاقع الإدارا عز ت نيم ال ل ا

   إلصاهلق تذلك ف  أ ل جلسة  ا تخلاص الاتقيج ال قنونية المترتبة عز هذا الاهتاقع.ضي وز لل ق
رف أقر سأنه على المحكمة إلصاض الط  بر قراراته يؤكن قاقل ه لس الن لة على هذا المبنأ ف  التنين نم   

هر الطرف المنع  سإ اقر الوثقيق المنع  تت نيم المستانان اللازهة عان الاقتاقل "كقلأ على المحكمة أ
 "2الار رية قبل ترتبب الآثقر على عنض ا ت قسة لطلبه  ف ق لمق ي تايه ال قنولأ...

هذا الن ر الذي يلنف إلى تح بق التوازلأ تبز المراكص ال قنونية المتتقرضة هع هراعقا المصلحة التقهة   
طز الذي يل أ إلى ال اقل سقلإضقفة إلى ت ق زان  ا تيقجقن المرافق التقهة د لأ إغ قل  مقية   وق الموا

 الإدارا.
 الطابع الوجاهي :ثالثا
ف  الإجرالان ال اقيية سص ة عقهة  الإجرالان الإدارية سص ة خق ة التمود ال  ري  ةيالوجقهتتتبر    

سن ت الذي يسري عليه كل الإجرالان أهقض ال قض  الإداريي كمق تامز الوجقهية عنالة هاص ة  عقدلة 
  ق النفقع.

 ي تطبي ق لمبنأ المواجلة لا ي وز لل قض  ألأ يببز  كمه على هستان لم ي حصه الخصم  لم يطلع عليه  
 يقد ال قض ي  لا ي وز لل قض  ألأ ي بل دلبلا  ي تاع سه د لأ  أفلذا لا ت ق ز لح وق النفقع ي انتلق  هبن

ا إخطقر فرض ال قنولأ أثاقل القيقض سقلخبرا ضر ر  عرضه على الخصم الآخر لباققشه  يرفاه أ  يؤينظ لذلك
تقياة المكقلأي كمق فرض ذان الإجرال ف  الم الخببر لتبزالخصوض سقلمكقلأ  البوض  السقعة الت   يخرج فبلق 

إذ على ال قض  إخطقر الخصوض تبوض    قعة خر ج التشكبلة سأكمللق أ  فقض  فرد لمحل الاصاع  سغرض 
 هذا المبنأ  تطلب الآهر تتري هي  تبيقلأ الإطقر ال قنون  له. اهمية 3إجرال هتقياة
 تعريف الوجاهية  .1

اكت ى ققنونق الإجرالان المننية  الإدارية تذكر الوجقهية د لأ تتري لقي لكز يمكز للسلطة الت نيرية الت    
 يتمتع تلق ال قض  الإداري كمسبر للخصوهة الإدارية ت نيم التتريف التقل :  

                                           
 .09-08المتنل  المتمم لل قنولأ  13-22هز ال قنولأ  819انلر المقدا1
ي غ ضي هأخوذ عز دان  يو في هنى ا ت لالية قواعن الإثبقن ف  ال قنولأ 190-15تحت رقم  2015-03-12قرار هؤرخ ف  2

 .166ي ص2018ي 01التند 07الإداري عز نلرية الإثبقن ف  ال قنولأ الخقصي ه لة ال قنولأ الم لن 
 .186عبن ال قدر عن ي المرجع السقتقي ص3
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ك قعنا ققنونية ه    بلة تامز إعلاض الخصوض هز اجل النفقع عز   وقلمي  تح بق المسق اا  "الوجقهية
 .1تبالم أهقض ال قض  الإداريي  ال صل ف  ال اية ف  إطقر عنض تحبص ال لقن ال اقيية

 على هبنأ المواجلة تاصلق"...يلتصض الخصوض  ال قض  سمبنأ  من ق.إ.م.إ 3المادة  ل ن نصت 
 ."2..المواجلة.

الوجقهية تتتبر هز الالقض التقض رغم عنض الاص علبلقي  يللر ذلك جليق هز خلال  ألأ ي لم هز الاص   
 لا يصح التح بق  لا ال صل ف  ال اية إلا  كلمة "يلتصض"  الت  تخص ااطراف  ال قض  على  ن  والي

 سق تراض الوجقهية.
ي نهه أ ن الطرفبز دعمق لطلبقتهي  بر ي ب ألأ  ه تاى الطقسع الوجقه ي ألأ أي هستان أ  أي  جه   

 بر يحند   قض  الإداري على تبليغ هذا المبنأيال  يسلر يتقي للطرف الآخر هترفة عاق رظ جميتقي
تبليغ نسخ الوثقيق المرف ة سقلترايا  المذكران إلى الخصوض    الآجقل المماو ة للخصوض تت نيم هذكران الردي

هز ال قض  إدخقل الغبر ف  الخصوهة ف   قلة  الوجقهة نأهب  ي ترض ،" إمن ق.إ.م. 1ف 841"المادة 
هق إذا كقلأ الإجرال المأهور سه هز طرف ال قض  ف  ه قل الماشآن الملندا سقلانليقر هز شأنه ألأ يكولأ 

 . 3له أثقر على الماشآن الم ق را
 الأساس القانوني لطابع الوجاهة .2
 الوجاهية في الدستور (أ

اص على الطقسع الو جقه  سص ة  ريحةي لكز للوجقهية هكقنة د تورية غبر هبقشرا ن ن انه لم ي  
أنه:"الحق  من الدستور 169المادة ف ن جقل ف  نص  يسقعتبقرهق هبنأ  ققعنا هشت ة هز  ق النفقع المكرس

 ".4ف  النفقع هتترف سه
 :في التشريع (ب

هاه المنرجة تحت عاوالأ  03الفقرة  03لمادةاسقلاسبة ل قنولأ الإجرالان المننية  الإدارية ن ن ف  نص 
الت  تاص  923المادة اا كقض التملبنية الت  جقل فبلق: "يلتصض الخصوض  ال قض  سمبنأ الوجقهية"ي  أياق 

 "ي صل ققض الا تت قل  فق لإجرالان  جقهية". على أنه:

                                           
المرجع قانون المناة ات الإدارية، الخصومة الإدارية، الاستعرال الإداري، الطرق البديلة لحل النزا ات الإدارية،رشبن خلوف ي 1

 .51-50ص  صالسقتقي 
ي 21ي ج ر التند نون الإجراءات المدنية والإداريةقاي المتامز 2008في ري  25ف  المؤرخ  09-08هز ال قنولأ رقم  3المقداأنلر  2

 .2008-04-23الصقدرا تتقريخ 
 .187عبن ال قدر عن ي المرجع السقتقي ص3
ي الصقدرا 4ي ج ر التندالمتضمن التعديل الدستوري ي 2016-03-06ف   1437جمقدى اا ل  26المؤرخ ف  01-16ال قنولأ رقم 4

 .2016-03-07تتقريخ 
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هز        8561-844-838من المواد ف كمق نلم ققنولأ الإجرالان المننسة  الإدارية الراهية إلى الوجقهية  
 يستشف هز هذظ المواد ال قنونية أنه ف   قلة اتخقذ أي إجرال هز طرف ال قض  ي ب ألأ يتم  ق.إ.ض.إ.

 تبليغه للخصوض اجل تمكبالم هز الرد  ت نيم دفوعلم.
 :  2 عليه تب ى الوجقهية   بلة تلنف للو ول إلى الحقي ة هز خلال  
 وض أهقض ال قض .المسق اا تبز الخص -
 إضقفة الش قفية ف  الت قض . -
 ضمقلأ عنض تحبص ال قض . -
 ضمقلأ عنض تحبص ال قض . -

 مدى تطبيق الوجاهية .3

ف  النعوى  طرق الطتز الموضوعيةي  كذلك  من ق.إ.م.إ 923و 03المادتين تطبق الوجقهية  سب   
ةي  بر تب ى ود الت  ترتبط سطبيتة ال ايف  النعق ى الا تت قليةي  هع ذلك فإلأ تطبي لق يواجه ستا ال ب

لكز ه تايقن الإجرالان الا تت قلية تتطلب التكيف  الوجقهية تخص جميع أنواع  طرق الطتز الإداريةي
هع الطقسع الا تت قل يوف  هذا الإطقر ياص ققنولأ الإجرالان المننية  الإدارية على ت ليص 

 (.919،920،928،929،934)الموادالآجقل
ز هحقفظ ع اص ن س ال قنولأ على تخفيف ستا الإجرالان هثلا عنض المر ر ال اية الا تت قليةكمق ي  

إضقفة إلى  ن د  من ق.إ.م.إ، 935و 932المواد الن لة أ  الإجرالان المخ  ة الماصوص علبلق ف  
 .3قليم سسبب طبيتة الإجرالان عانهق يلا ظ ألأ ال اية تخرج هز اختصق ه الاوع  أ  الإ الوجقهة تطببق

 أثر الطابع الو جاهي  لى القاضي الإداري .4
إلأ الت بن سقلطقسع الوجقه  ف  إجرالان التح بق ف  النعوى الإدارية هز جقنب ال قض  الإداري تترتب   

 عالق نتقيج  ه :
 لا يكولأ لكم  حيحق إذا كقلأ ثمة طرف لم يأخذ التلم  هق يكفيه الوقت للنرا ة سمذكران  -

 خصمه لل قض ي  كقلأ هذا ااخبر قن أخنهق ف  الاعتبقر.  هستانان قنهلق
لا يكولأ الحكم  ليمق هز الاق ية ال قنونية إذا  نر تاقل على  ثقيق اكت ى ال قض  سقلاطلاع  -

 د لأ الخصم.علبلق 

                                           
 .09-08هز ال قنولأ  856-844-838أنلر المواد 1
 هقجستبرير قلة ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 09-08الإداري وفقا للقانون  لاستعراليا ، القضاءريمه هقيم 2

 .45-44ي ص ص2013-2012السيق يةي جمتة الترب  تز هلبنيي أض البواق ي ققنولأ إدارا عقهةي كلية الح وق  التلوض
المرجع  قانون المناة ات الإدارية، الخصومة الإدارية، الاستعرال الإداري، الطرق البديلة لحل النزا ات الإدارية،  يرشبن خلوف3

 .54-53السقتقي ص ص



 الأول                                  الإطار مفاهيمي لتحقيق في الدعوة الإدارية وإجراءات سيرهالفصل 

19 
 

 ي ب على ال قض  ضمقلأ  ق الخصوض ف  الاطلاع سشكل هتسق ي على نتقيج التحقي قن. -
و المرافتقني قبول أ راق أ  هستانان هز أ ن الخصوض د لأ يحلر على ال قض ي ستن غلق سق -

 الطرف الآخر أ  د لأ إلأ يتمكز هز الاطلاع علبلق. علم

 هذظ الاواسط تؤكن ضر را هراعقا هبنأ المواجلة  الش قفية ف  الإجرالان ال اقيية لامقلأ عنالة ال راران.
تن أهم ضمقنة لاصاهة  ش قفية إجرالان  ف  ااخبر ن ول إلأ طقسع الوجقهية ف  إجرالان التح بق ي  

 التح بقي  ف  تطبي لق ا تراض ل قعنا لا ت ل أهمية عالق  ه  هبنأ الح وق المكر ة د توريقي كيف  لا إذ لا
خصمه إذ لم يحقط علمق سقدعقلان  ادعقلان ال اية النفقع عز ن سه  الرد عز ف يمكز اي طرف 

 .1الموجلة ضنظ
جقه  للتح بق هامونق  يتمبص د ر ال قض  الإداري عز نلبرظ ف  ال اقل التقدي  هكذا أ بح الطقسع الو 

 2ف  المسقيل المننية  ذلك هز  بر الإشراف  توجيه  بر إجرالان النعوى 
 الفرع الثاني: أهمية التحقيق في الد وى الإدارية

 مه ا تاقدا إلى اادلةخلال هر لة التح بق ف  النعوى الإدارية يلنف المنع  إلى إقاقع ال قض  سحك 
 الوثقيق المتق ة لنيهي ف   بز يستى المنعى عليه لن ا ادعقلان المنع  عبر ت نيم دفوعقني  لل قض  
 لا ية تمكاه هز التح ق هز  حة ادعقلان الطرفبز هز خلال البحر  التنقبق ف  الوققيع  ف ق لل قنولأ 

لاصاع على ضول هق طري عليه ي وض سقل صل ف  االمتمول سه فببا  تذلك اقتاقعه الشخص  ف  ال اية   
 .3المتر ض أهقهه
 لتحقيق من موجبات العمل القضائيا .1

تحلى السلطة ال اقيية سأهمية سقلغة ف  د لة ال قنولأي  بر تمثل ال لة المختصة سحل الاصاعقن    
 الفقرة الأولى 165و 164المادتين  إنصقف أ حقو الح وقي  هذا هق أكنظ الن تور ال صايري هز خلال 

  الثقنية  الذي شند على هبنأ التنالة  المسق اا تبز المت قضبز.
فقلتنل يتطلب توازنق تبز طرف  النعوى الإداريةي سغا الالر عز   ة كل طرفي لذا يتنخل ال قض     

 ةالإداري سشكل إي قت  لتح بق هذا التوازلأي خق ة  ألأ الإدارا غقلبق هق تحوز أ ل المستانان  كقف
المحرران  المرا لان المتتل ة سقلاصاع هوضوع الخصوهةي همق ياتج عز ذلك عبئق ث بلا على اافراد لإثبقن 

   وقلمي  لتتصيص د رظ الإجراي   التحقي   يملك  لطة تنقبق  درا ة هلف النعوى ستاقية  دقة. 
                                           

هذكرا هقجيستري ال وانبز الإجرايية  التاليم ال اقي ي كلية الح وقي ال طب إجراءات التحقيق في المناة ة الإدارية، فوزية زكريي 1
 .07ي ص2012-2011  تل قيني جقهتة  هرالأ يال قهت

ي ص 2013ي ديوالأ المطبوعقن ال قهعيةي ال صايري 2ي طالمبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية سبز فري هي 2
378. 

 .57ي ص2015دار اللنى للطبقعة  الاشر  التوزيعي ال صايري  طرق الإثبات في المناة ات الإدارية، تقد توزيقلأي 3
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 .1تحقي لقة تلنف تلوغ التنالة   كمق ألأ عليه درا ة الطلبقن اا لية  الم قتلة تاقل على  لطته الت نيري 
 اقتران التحقيق بالإثبات .2

إلأ المبنأ التقض الذي يحكم الإجرالان ال اقيية المتاقزعة ي ا  سألأ ي ع عبل الإثبقن على المنع ي    
 الأ تحريك النعوى كقلأ سقلمبقدرا هاهي  تخفي ق للذا التبل فإلأ ال قض  الإداري سإهكقنه التنخل لاتخقذ 

 .2تحقي   يراظ هاق بق  يسقعنظ ف  تاقل قاقعته الشخصية ف  النعوى الإداريةأي إجرال 
تاقل على هق  بقي لا يمكز فصل التح بق عز الإثبقن نلرا للتلاقة الوثي ة تبالمقي فو قيل التح بق    

ي فلا لالقي االشلود  الوثقيق  الخبرالي تلتب د رًا  ق مًق ف  تاقل قاقعة ال قض   تكويز رأيه المختل ة هثل 
يستطيع ال قض  الإداري الو ول إلى نتي ة هتباة إلا إذا تأكن هز  حة أ  عنض  حة ادعقل هق قنهه 
  ق ب المصلحة أهقض جلة ال اقلي كمق ألأ التح بق يتطلب درا ة  فحص الإثبقتقن المرف ة سقلملف تنقة.

لحقي ة يتكس ا لى قرار عقدل  هاصفألأ يصل هز خلال التح بق النقبق  الشقهل إ يمكز لل قض  الإداري  
 ال قنونية  يح ق التنالة ال اقيية.

تتن الوثقيق الإدارية الطريق الرييس  لإثبقن الوققيع الإدارية  تصرفقن التقهلبز سقلإداراي  لذلك تتتبر    
 الو بلة اا ق ية ف  الإثبقن أهقض ال قض  الإداري.

 مق ف  تاقل اادلة  البراهبز الت  يتتمن علبلق ال قض  ف  اتخقذ كمق ألأ الوثقيق الإدارية تلتب د را  ق   
 .3قراراته

فقلإثبقن ال اقي  يمثل   بلة  بوية لتح بق غقية أ ق يةي  ه  الكشف عز الحقي ة ال قنونية الت  يتوقف  
 علبلق ت رير أ  ترتبب أثر ققنون  ف  شألأ  ق هتاقزع فيه.

قلأ ألأ ي  ضمهذا السيقق هو قنرته على توجيه النعوى سشكل فتقلهق يمبص د ر ال قض  الإداري ف     
تتم إجرالاتلق سشكل هالم  عقدلي كمق يختلف هذا الن ر عز د ر ال قض  ف  ال اقل المنن   بر يتر  

 .4للأطراف  رية أكبر ف  توجيه النعوى 

  ه قل  لطقن  ا تة ف بقلتقل  فإلأ الطبيتة التحقيقية للإجرالان ال اقيية تخول لل قض  الإداري   
 الإثبقن ف  المواد الإدارية.

 بر تت لى التلاقة الوثي ة تبز التح بق  الإثبقن ف  ألأ التح بق يركص أ ق ق على التحري  التمحيص    

                                           
 .75ي ص2005ي درا ة ه قرنةي دار ال قهتة ال نينا للاشري هصري الإجراءات في الد وى الإداريةشقدية إتراهيم المحر ق ي 1
ي ص 2018ي دار ااهل للاشر  التوزيعي تبصي  ز ي 2توزين أغليسي التح بق ف  دعق ى ال اقل الإداريي درا ة تحلبلية ن نيةي ط2

46. 
ي هذكرا هق تر ف  ال قنولأ التقض قسم الح وقي كلية الح وق  التلوض السيق يةي صية الإثبات في المناة ات الإداريةخصو عببر تو ريةي 3

 .14ي ص2019-2018جقهتة هحمن خياري سسكراي الساة ال قهعية 
 .208ي المرجع السقتقي صشرح المناة ات الإداريةةي   سبز فري4
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ف  شرعية   لاهة هق قنهه أطراف الاصاع هز طلبقن  دفوع هكتوبة  هتر ضة أهقض المحكمةي  بر إذا لم 
كقفية لإقاقع ال قض  الإداري ف   كمه ال اقي  فإنه هطقلب سق تتمقل   قيل  تكز الإثبقتقن الم نهة

 التح بق المتق ة له ققنونق  الت  ه  ن سلق   قيل الإثبقن الماصوص علبلق ف  ق.إ.ض.إ.

 خطوات سير التحقيق في القضايا الإدارية )الإطار الإجرائي( الثاني:المبحث 
 نهة هز الخصوض سأهقنة ضبط المحكمة الإداريةي  يكولأ التبليغ الر م  يتم إيناع المذكران  الوثقيق الم  

لترياة افتتقي النعوى عز طريق هحار قاقي ي كمق يتم تبليغ المذكران  هذكران الرد هع الوثقيق 
 .1المرف ة تلق إلى الخصوض عز طريق أهقنة الابط تحت إشراف ال قض  الم رر

 ي  إجرالان نلقية التح بق )هطلب ثقن ()هطلب أ ل( قتنل التح بإجرالان   بر  اتاق ل ف  هذا المبحر

 في الد وى الإداريةبدء التحقيق إجراءات  المطلب الأول:
يتتبر افتتقي التح بق ف  النعوى الإدارية هو الخطوا اا لى ف  الإجرالان ال اقيية الت  تلنف إلى    

هذا الإجرال يتتبر أ ق يق ف  ضمقلأ نصاهة  شمولية تحنين الح قيق  الوققيع المتتل ة سقلنعوىي  بر ألأ 
التح بقي  يلنف إلى تطببق ال قنولأ  تحنين المسؤ ليةي  عليه  ا وض تت سيم هذا المطلب إلى فرعبز يشمل 

 اا ل افتتقي التح بق  الثقن  اللبئقن المسان إلبلق عملية التح بق.

 الفرع الأول: افتتاح التحقيق
ن ن سأنه يمكز لل قض  الإداري تاقل على طلب الخصوض أ  هز تل قل ن سه الأ يأهر سقلرجوع إلى ق.إ.ض.إ 
 .2هز إجرالان التح بق الت  يسمح تلق ال قنولأ  إجرالش ليق أ  كتقتيق سأي 

 أولا: الإجراءات الأولية للتحقيق في الد وى الإدارية

رياة لشكلية الار ريةي تنلً هز إيناع التتبنأ هر لة التح بق ف  النعوى الإدارية سسلسلة هز الإجرالان ا   
 ت نيم المستانان  الوثقيق المرفق   ولا إلى تبليغلقي  هذظ الإجرالان تتكس الطبيتة الكتقتية للنعوى 
الكتقتية  تتن هز أترز  مقن إجرالان الت قض  ف  ال اقيق الإدارية سشكل عقضي  تمبصهق عز غبرهق هز 

 النعق ى.

 تاحيةإيداع العريضة الافت .1

 عرياة النعوى الإدارية ه   ثي ة ر مية ي نهلق المنع  إلى المحكمة الإدارية المختصةي  يتبر هز    

                                           
 .09-08هز ال قنولأ  838أنلر المقدا  1
 هز ال قنولأ ن سه. 75أنلر المقدا 2
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 .1خلاللق عز طلبه ف   مقية   وقه ال قنونية هز أي ت ق ز أ  اعتنال ترتكبه الإدارا

لب على إجرالاتلقي هز أترز هق يمبص النعق ى الإدارية عز النعق ى التقدية هو الطقسع الكتقت  الذي يغ
على أنه  من ق.إ.م.إ 09المادة  بر يللر ذلك جليق ف  إجرالان إيناع عرياة النعوىي ف ن نصت 

"اا ل ف  اجرالان الت قض  ألأ تكولأ هكتوبة"ي انه هز ضمقنقن  سز  بر التنالة  هز أجل ت قدي أي 
 ."2طقرئ ه قجأ  هز أجل ت سبن لمبنأ الوجقهية أياق

.إ.ض.إ ن ن سأنه يمكز لل قض  الإداري  باقل على طلب الخصوض أ  هز تل قل ن سه ألأ يأهر سقلرجوع إلى ق
 .3ش ليق أ  كتقتيق سأي إجرال هز إجرالان التح بق الت  يسمح تلق ال قنولأ 

 المحكمة أهقض النعوى  ترفع" من ق.إ.م.إ 14المادة  انطلاقق هز هذظ الخق ية   سب هق جقل ف     
 الاسخ زه ستند هحقهيهي أ  كبلهي  أ  المنع ل قب هز الابط أهقنةع ستود  هؤرخة قتةهو  هكتوبة سترياة
 المادة قعلبل نصت ققعنا عقهة  ه  سقللغة التربية هحررا الترياة تكولأ  ألأ ي ب  ي "عندا اطراف يسق ي 

 .4ق.إ.م.إ نم 8
ر نص  ب الحقي سطقلب ق ةالخ الشر ط هز ه موعة توافر إلصاهية النعوىي ل بول المشرع اشترط  قن    

 .5ال قنونية  المصلحة الص ة ف   تتمثلإ . م.إ.ق من  13المادة عليه ف 
ي ب ألأ تتامز عرياة النعوى الإدارية جميع البيقنقن المتتل ة سأطراف النعوىي  تشمل هذظ البيقنقن 

 لتنالةيا بر  شر طق شكلية أ ق ية لامقلأ قبول النعوىي لامقلأ  ضوي الإجرالان ال اقيية  تسلبل
  تتمثل هذظ البيقنقن ف :

 .أهقهلق النعوى  ترفع الت  ال اقييةا م ال لة  −
 .المنع   هوطز  ل ب ا م −
 .له فآخر هوطز هتلوض هوطز له يكز لم ي فإلأعليه المنعى  ل ب ا م −
 . لات ققاالإشقرا إلى تسمية  طبيتة الشخص المتاوي  ه رظ الاجتمقع     ة همثله ال قنون  أ   −
 .للنعوى  المؤين  الوثقيق  الو قيل  الطلبقن للوققيع هوجص ضعر  −
 .للنعوى  المؤينا  الوثقيق المستانانلى الاقتاقل إ عان الإشقرا −

ستن ا تكمقل إجرالان إيناع  حي ة افتتقي النعوى  التح ق هز ا تي قيلق للشر ط المطلوبة   ناد الر وض   
ن أهقنة الابطي  هذا الإجرال الشكل  ضر ري لبنل النعوى ال اقييةي يتم قبن النعوى الإدارية ف    لا

                                           
 .129ص ي1970يهصري  1الترب يط ال كر دار يوإجراءاتهاالإدارية  للد اوى  العامة المبادئ في الوجيزتن يي  خمبل التصيص عبن1
 .32صي 2012ي ال صايري للطبع ةدارهوهي قانون الإجراءات الإداريةقي اثملوي شيخ تز لحسبز 2
 .09-08نولأ هز ال ق 75أنلر المقدا  3
 .09-08هز ال قنولأ  8أنلر المقدا 4
 . 11يص 2012يدار الخلن نية للاشر  التوزيعي ال صايري 1يجالموجزة والإدارية المدنيةالإجراءات ي طقهري   سبز5
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 أهقض ال اقل الإداري. 
 تبليغ وإ لان العريضة .2

ستن إتمقض إيناع الترياة لنى كتقسة الابطي يتم الانت قل إلى الإجرال التقل   هو تبليغ الترياة إلى    
اف المتاية سشكل ر م  تبنل ااطراف ااخرى ف  النعوىي  بر يلنف هذا الإجرال إلى إعلاض ااطر 
ي تتن هذظ المر لة  ق مة ف  1النعوىي همق يمكالم هز المشقركة ف  الإجرالان ال اقيية  ت نيم دفوعلم

ي  الم صود 2إجرالان الت قض  أهقض ال لقن ال اقييةي  بر ت سن ققعنا ققنونية أ ق ية  ه  هبنأ المواجلة
مقلأ وعلم سشكل هتسق ي تلنف تح بق المسق اا ف  الت قض   ضسه هو آلية ققنونية تتيح للخصوض ت نيم دف

عنض تحبص ال لقن ال اقييةي كمق يلنف هذا المبنأ إلى إعلاض ااطراف المتاقزعة توجود قراران تؤثر على 
 دفقعلم.

 سمبنأال قض     الخصوض يلتصضإ.م.إ"  ق من3 من المادة 3الفقرة ف  ذكرظ  رد المبنأ نلرا اهمية هذا
، 20،19،18المواد تم ذكرهق ف   أياق هلقهرظ هزفي ااطرا تبز ال اقيية المسق اا  ضمقلأ هية  ه قدظالوجق

 من ق.إ.م.إ. 843إلى  838، والمواد من 416إلى 406والمواد من 

هز خلال الممقر ة ال اقييةي نلا ظ ألأ تبليغ الترياة يتم سطري تبز: اا لى عز طريق أهقنة الابط      
 اقي  المختص إقليميق عان الار راسقلحاوري  الثقنية عز طريق المحار ال هع التكليف 

 أمانة الضبط -أ

هز المتمول سه ف  إجرالان التبليغ الر م  ألأ تتم عز طريق المحار ال اقي ي إلا أنه يوجن ا تثاقل 
 يتيح لرييس 

بط  تحت إشراف ال قض  المحكمة الإدارية ااهر تتبليغ اا كقض  اا اهر ال اقيية هز خلال أهقلأ الا
الم رري  بر ألأ هذا الا تثاقل يتيح هر نة ف  الإجرالان  يسلم ف  تيسبر عملية التبليغ ف  ستا 

ي لتتصيص هوق لم ال قنون  ف  النعوىي ي وض الخصوض سإرفقق هستانان  هذكراتلمي  غقلبق هق تكولأ 3الحقلان
عز الإداراي همق قن ي تل هز الصتب على الطرف  هذظ المستانان  الوثقيق ف  شكل قراران إدارية  قدرا

الآخر الحصول علبلقي  هز اجل تح بق التنالة تبز طرف  الاصاع هاح المشرع لل اقا الم رريز  لا ية 
 . 4توجيه أ اهر للإدارا هثل طلب ت نيم المستانان  الوثقيق  الس لان الار ريةي هذظ الصلا ية

ان  الوثقيق ف  أهقنة الابط ستند نسخ يتاق ب هع عند أطراف الاصاعي  يتم إيناع هذظ المستانان  المذكر 
                                           

 .83ي ص2011 ي ال صايري 1ال قهعيةي ج المطبوعقن ديوالأ الإدارية، المناة ات قانون خلوف ي  رشبن1
 .83صن سهي  المرجعرشبن خلوف ي 2
 .156-155المرجع السقتقي ص صي قانون الإجراءات الإداريةقي اثملوي شيخ تز لحسبز3
ي أطر  ة دكتوراظي تخصص ققنولأ إداريي كلية الح وق  التلوض سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارةأهقل يعيش تمقضي  4

 .223ي ص2012-2011السيق يةي سسكراي 
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ستن ذلك يتم تبليغلق عز طريق أهقنة الابط  تحت إشراف ال قض  الم رري همق يامز ألأ جميع ااطراف 
المتاية تتقي للق ال ر ة لت نيم دفقعلق سشكل كقهل  هاصفي  بر الأ هذا الإجرال يتصز الش قفية  التنالة 

 .1جرالان الت قض ف  إ
 ق الوثقي  المستانان اا راق إيناع يل  "ي ب فيمقة الا ط هذظعلى .إ م. إق.  من 21 المادة نصت  ل ن
أ   هالق يةر م نسخ أ  سأ وللق ال اقيية ال لة ضبط سأهقنة لادعقيلم دعمق الخصوضي إلبلق يستان الت 
 للأ ل... "  تبلغ للأ ل هطقس ة نسخ
الكببرا الت  يحلى تلق هذا الإجرال ف  تسلبل  تسريع إجرالان النعوى الإداريةي يتم التأكبن نلرا للأهمية    

على أهمية تبليغ المستانان  المذكران إلى الخصوض سشكل دقبق  هالمي  يلنف هذا الإجرال إلى ت قدي 
هز قبل  وثقيقأي تأجبل أ  تأخبر قن يطرأ ف  ال صل ف  الاصاع سسبب إجرالان إ اقر المستانان  ال

ااطراف المتاقزعةي  يتم تا بذ عملية التبليغ عز طريق أهقنة الابط  تحت الإشراف المبقشر هز ال قض  
 .2الم رري همق يامز النقة  الالتصاض سقلإجرالان المحندا

تتن أهقنة الابط عاصرا أ ق يق ف  الالقض ال اقي ي  بر تتمل كو يط ر م  تبز الخصوض  ال قض ي    
ة تبليغ المسؤ لي داري لتملية الت قض ي  تشمل هذظأنلق تتحمل هسؤ لية كببرا ف  إدارا ال قنب الإ كمق

 النعق ى  تحنين تواريخ ال لسقن  ف ق للترتبب المحند تنقة ف  كتقسة الابط. 
لابطي ا هز تبز الو قيل ال تقلة الت  تستخنض ف  تبليغ المستانان  الإجرالان ال اقيية عز طريق اهقنة    

ي هذظ الطري ة تتتبر آهاة  هوثوقة  بر يتم هز خلاللق 3ن ن التبليغ توا طة ر قلة هع إشتقر سقلا تلاض
 تبليغ ه موعة هز الوثقيق اللقهةي هثل:

 تناتبر التح بق  -
 أ اهر اختتقض التح بق _
 طلبقن التسوية -
 الإعذاران -
 المذكران -
 الوثقيق الخق ة سقلترياة -
 لسةتقريخ ال  -
يتمبص التبليغ تر قلة هع الإشتقر سقلا تلاض سأنه يوفر دلبلا هلمو ق على ا تلاض الطرف المتا  للوثقيقي     

 الإشتقر سقلا تلاض يتمل كإثبقن ققنون  يستخنض لتأكبن تسليم المستانان  يسلم ف  ت قدي أيّ لبس أ  إنكقر 
 فيمق يتتلق تتبليغ الوثقيق اللقهة.

                                           
 .446ي ص2009ي هاشوران البغناديي ال صايري 2ي طوالإداريةشرح قانون الإجراءات المدنية راي عبن الر مقلأ تربق1
 .53عبن الر مقلأ تربقراي المرجع السقتقي ص 2
 .164-163المرجع السقتقي ص صي قانون الإجراءات الإداريةقي اثملوي نشيخ و لحسبز3
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ا الوثقيق أ  خوفق هز ضيقعلق أ  سسبب كثرا عندهق أ  كبر   ملقي قن يتتذر تبليغلق نلرا لسرية ست   
توا طة ر قلة هع الإشتقر سقلا تلاضي ف  هثل هذظ الحقلان يسمح للخصوض سقلاطلاع على هذظ الوثقيق ف  

وثقيق كببرا الأهقنة الابط  تس بل الملا لقن اللازهة هالق فيتن  لا عمليق للح قظ على  رية الوثقيق أ  
ي للذا السبب ققض المشرع تتوزيع 1الح مي هع ضمقلأ   وق ااطراف ف  الحصول على المتلوهقن اللازهة

هلقض التبليغ تبز المحار ال اقي   كتقسة الابطي  بتوزيع هذظ الملقض يتم تح بق التوازلأ تبز تيسبر 
 الإجرالان  ضمقلأ  مقية الوثقيق اللقهة.

 :ريق المحضر القضائيإجراءات الإ لان  ن ط -و

كإجرال أ ل  لإعلاض الطرف الآخر ف  النعوىي ي وض المحار ال اقي  تتسليم دعوا تتامز  ورا عز 
الترياة  تتمثل ف  التكليف سقلحاوري  بر تكولأ هختوهة  هوقتة هز طرف المحار ال اقي 2ي 
  ذلك هز خلال المادة 18 من ق.إ.م.إ الت  ي ب توفر تيقنقن لازهة  الت  تتمثل ف 3: 

 .  قعته الر م  التبليغ  تقريخ  توقيته  ختمه الملا   عاوانه ال اقي  المحارب  ل  ا م −
 ا م  ل ب المنع   هوطاه. −
 تسمية  طبيتة الشخص المتاوي  ه رظ الاجتمقع     ة همثله ال قنون  أ  الات قق . −
 تقريخ أ ل جلسة   قعة انت قدهق. −

 بر  يقلتسليمهحار س تن رظ يحرر الذي المحار ال اقي ق طري عز اورسقلح التكليف تسليم عملية تتم 
 ي ب ألأ يتامز ه موعة هز البيقنقن  الت  تتمثل ف :

 . ختمه  توقيته  عاوانلق لملا  المحار ال اقي   ل ب ا م −
 تقريخ التبليغ سقلحر ف   قعته. −
 ا م  ل ب طقلب التبليغ  هوطاه. −
ذكر ا مه  طبيتته  ه رظ الاجتمقع     ة همثله ال قنون  إذا كقلأ طقلب التبليغ شخص هتاوي ي −

 أ  الات قق .
ا م  ل ب  هوطز الشخص الذي تل ى التبليغ )المنعى عليه(  إذا كقلأ شخص هتاوي يشقر إلى  −

 ا مه  طبيتته  ه رظ الاجتمقع     ة الشخص الذي تل ى التبليغ الر م .

                                           
 .166المرجع ن سهي ص 1
-21ي ص ص 2013ي 2ي ديوالأ المطبوعقن ال قهعيةي طفي قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمبادئ الأساسية  سبز فري ةي  2

22 . 
 .09-08هز ال قنولأ  18أنلر المقدا  3
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 المبلغ على إذا تتذر  ي هويته الت  تثبت الوثي ة طبيتة تيقلأ هع التبليغ تل ى الذي الشخص توقيع −
 ه.سصمت  ضع عليه ي ب المحار على التوقيع له

 .له المبلغ إلى الر م  التبليغ هوضوع الوثي ة إلى تسليمالإشقرا  −
هز ال نير سقلذكر ألأ عنض  اور المنع  لل لسة قن يترتب عليه اعتبقر النعوى كألأ لم تكز أ  يتم   

يسمح ق.إ.ض.إ تت ويا هحقض لتمثبل الخصوض ف  ال لسقن ال اقييةي أ  توكبل  شطبلقي  هع ذلك
أشخقص آخريز توكقلة خق ةي سشرط ألأ يكونوا هز ااققرو أ  اا لقري  هذا الإجرال يمكز ااطراف 

 .1هز  مقية   وقلم د لأ الحقجة إلى  اورهم الشخص 
 أولا: تعيين تشكيلة الحكر 

 إتبقعيتم  من ق.إ.م.إ 844المادة قنة ضبط المحكمة الإداريةي   سب ستن تس بل الترياة لنى أه
 الإجرالان التقلية:

 ير ل كقتب الابط الترياة إلى رييس المحكمة الإدارية للاطلاع علبلق. -
 .ي وض رييس المحكمة الإدارية تتتببز تشكبلة الحكم الماق بة للالر ف  الترياة -
 إلى رييس تشكبلة الحكم.يحبل رييس المحكمة الإدارية الترياة  -
 ي وض رييس تشكبلة الحكم تتتببز ال قض  الم رر للالر ف  الترياة. -

هذظ الإجرالان تامز  بر النعوى الإدارية سشكل  حيح  تاليم   ضمقلأ ألأ يتم الالر ف  النعوى هز 
 قبل ال قض  الم رر.

خصوض ال اية ااجل الم تري لل يتبز رييس تشكبلة الحكم ال قض  الم رر الذي يحند تاقل على ظر ف   
 .2هز أجل ت نيم هذكران النفقع

ن نهق تببز د ر رييس المحكمة الإدارية ف  إدارا شؤ لأ المحكمة ف   844المادة  بقلرجوع إلى نص    
كقفة جوانبلقي سمق ف  ذلك ضمقلأ تطببق ال واعن التاليمية للتمل ال اقي ي  عان رفع دعوى أهقض المحكمة 

المحكمة على النعوى  يحند التصايف ال قنون  الصحيح للقي كمق يختقر تشكبلة ال اقا الت  يطلع رييس 
 .3 تالر ف  ال ايةي  بتن ذلك يتبز رييس تشكبلة الحكم ققضيق هختصق سإجرال التح بق ف  ال اية

 

 

                                           
 .246السقتقي ص يالمرجعالوجيز في الإجراءات المدنيةاتراهيم ي  هحمن1
 . 208ي المرجع السقتقي صشرح المناة ات الإدارية سبز فري ةي 2
 .175المرجع السقتقي صي قانون الإجراءات الإداريةيخ ان هلويقي لحسبز تز ش3
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 ثانيا: تبليغ المذكرات 

سشكل آهز لنى أهقنة ضبط المحكمة تح ظ المذكران  الوثقيق الم نهة هز قبل ااطراف ف  ال اية    
الإداريةي  يتم تبليغ عرياة افتتقي النعوى ر ميق هز خلال هحار قاقي ي تبامق تبلغ المذكران  هذكران 

 .1الرد هع الوثقيق المرف ة تلق إلى ااطراف توا طة أهقنة الابط تحت إشراف ال قض  الم رر

يا إلى ااطراف المتايةي  ف   قلة عنض إهكقنية ا تخراج يتم إر قل نسخة هز الوثقيق المرف ة هع الترا   
نسخةي يتم إر قل جرد ه صل عالقي كمق يحق لرييس المحكمة الإدارية ف  الحقلان الت  تبررهق الار را 

 .2السمقي تتسليم هذظ الوثقيق هؤقتق إلى ااطراف المتاية

قلً ل قض  الم رري  يمكز تمنين هذظ الآجقل تايتم ت نيم المذكران  المستانان ف  الآجقل الت  يحندهق ا   
على ظر ف ال ايةي  بر ي ب ألأ تكولأ الآجقل المماو ة للخصوض كقفية للاطلاع على المذكران الم نهة 

  إعناد المذكران ال واتية.

ف   قل اهتاقع الخصوض عز ت نيم المذكراني ي رض علبلم جصال يختلف سقختلاف نوع الخصمي فإذا    
لمنع  عز ت نيم المذكران ال واتية الت  أعلز عالق يتتبر هتاقزلا عز دعواظي أهق المنعى عليه فإذا اهتاع ا

 .3ققتلا للوققيع الواردا ف  الترياة اهتاع عز ت نيم هذكرته يتتبر

 بمق ألأ المستشقر الم رر هو السقهر على  سز  بر ال اية الموكلة إليه فلو الذي يلصض سمبقشرا    
إلا ف   قلة هق إذا كقنت النعوى هليأا لل صلي  بقلتقل  تكولأ هتفية هز التح بق لكولأ  للق التح بقي 

 .4هؤكن هز خلال الترياة الافتتق ية
عل أنه " ي وز لرييس المحكمة الإدارية ألأ ي رر سقا جه  847المادة  بر نص ق.إ.ض.إ هز خلال       

 ألأ  للق هؤكن...".للتح بق ف  ال اية عانهق يتببز له هز الترياة 

 الفرع الثاني: الهيئات المسند إليها  ملية التحقيق   

تتم إدارا عملية التح بق هز قبل ال قض  الم رر  هحقفظ الن لةي يتم تتببز ال قض  الم رر هز قبل    
ملية ع رييس تشكبلة الحكمي تبامق يتم تتببز هحقفظ الن لة سموجب هر وض ريق  ي ي وض ال قض  الم رر سإدارا

التح بق  إعناد ت ريرظي ثم ير ل الملف إلى هحقفظ الن لة  بر ي وض تنرا ة الملف  إعناد ت ريرظ ف  أجل لا 

                                           
 .09-08هز ال قنولأ  838المقدا أنلر  1
 .190المرجع السقتقي ص،عبن ال قدر عن 2
 . 192المرجع ن سهي صعبن ال قدر عن ي 3
 .194ي ص2010ال صايري  ي دار التلوض للاشر  التوزيعيالوجيز في الإجراءات القضائية والإداريةهحمن الصغبر ستل ي  4
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 .1يت ق ز شلر هز تقريخ ا تلاهه لملف ال اية

 أولا: القاضي المقرر 

لتقهة  كقض ايخاع التح بق ف  النعوى الإدارية ل واعن ق.إ.ض.إ المتنل  المتممي  وال تتلق ااهر سقا   
ف  إجرالان التح بق أ  تن ر ال قض  المكلف سقلتح بق  الت ريري  بر يتولى ال قض  الإداري تا سه تسببر 

 الماقزعة الإدارية لإققهة التوازلأ تبز طرفبلق.

كمق يشمل التح بق ه موعة هز الإجرالان  ااعمقل  التناتبر الماصوص علبلق ف  ق.إ.ض.إ المتنل    
لت  يأهر تلق ال قض  الإداري  يشرف على ا تراهلق هاذ قبن الترياة الافتتق ية للنعوى إلى  المتممي  ا

 .2غقية اختتقض أعمقل التح بقي لبتم ستنهق جن لة ال اية للبت فبلق

 بر ي ب على ال قض  ألأ يتتمن ف  قراراته على أدلة هلف ال اية ف طي  اا ل أنه لا يحق له    
سشكل عقضي أهق ال قض  الإداري فيمكاه إ نار أ اهر للإدارا ضمز إطقر التح بقي إ نار أ اهر للإدارا 

 به ال قض  لإثبقن قاقعته  توفبر اادلة للطقعز  بر يتتبر د ر كل هزل تلصض الإدارا تت نيم أي هستان يط
  ال قض  الم رر  هحقفظ الن لة هقهق ف  إعناد ال اية لل صل فبلق  هذا هق  اتقل ه كمق يل :

 دور القاضي المقرر في التحقيق القضائي: .1

يتمبص ال قض  الم رر ف  الخصوهة الإدارية تن ر فتقل  همبص لتق يوجن له هثبل ف  الخصوهة المننيةي    
 هذا الن ر يبرز ف  ال قنب التحقي   الذي ياطلع سه ال قض  الإداري سشكل هختلف عز ال قض  التقدي.

 ببية الت  تمبص النعق ى الإدارية هز خلال الن ر المسان لل قض  الم رري تللر هلقهر الإجرالان التا   
 .3كمق تللر توضوي هز خلال ت صبل الاصوص لل قض  الم رر ف  توجيه النعق ى  التح بق فبلق

كمق ألأ المستشقر الم رر كمق كقلأ يسميه كل هز ق.إ.ض.إ الملغى  ال قنولأ المالم لم لس الن لة د را    
تحابر النعوى  ت لبصهق لل صل فبلقي  بر يتتبر المسؤ ل عز  برهق  توجبللق إلى ألأ ي نض  أ ق يق ف 

ت ريرظ الكتقت  إلى هبئة الحكمي  هو ف  اا ل ققض ف  المحكمة الإدارية أ  ه لس الن لة  سب الحقلةي 
بر عقدية مة غ يشترط ألأ يكولأ هز فئة المستشقريز ف  هلمة عقديةي فقلمستشقر لأ الذيز يكونولأ ف  هل

لا يمكالم ألأ يكونوا هستشقريز ه رريزي  بر ت تصر هلقهلم على التمل الا تشقري لم لس الن لة طب ق 
 .4هز ققنولأ الإجرالان المننية  الإدارية المتنل  المتمم 915للمقدا 

أكن تستن تل   المستشقر هلف ال اية يكولأ هنفه اا ق   هو تحابر ال اية لل صل فبلق  بر ي ب ألأ ي
                                           

 .09-08هز ال قنولأ  897ي841أنلر المقدتبز  1
 .40صالمرجع السقتقي،فوزية زكري 2
 .248هستود شبلووي المرجع السقتقي ص3
 .146المرجع السقتقي ص ،الوجيز في الإجراءات القضائية والإداريةهحمن الصغبر ستل ي4
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 هز ن طتبز أ ق بتبز همق:

ي ب التأكن هز اختصقص ال اقل الإداري ف  الاصاع المطر يي إذا كقلأ  التأكد من الاختصاص: -
الاصاع خقرج اختصقص ال اقل الإداريي ي ب على تشكبلة الحكم إخطقر ااطراف تذلك لبتم اتخقذ 

عة  قت ربحق للوقت  ت اب إضقإجرالان الإع قل هز التح بق  يتم ال صل ف  ال اية د لأ تح بق 
 ااطراف ف  إجرالان غبر ضر رية.

 يتم ذلك تتحنين هوضوع الاصاع ف  ضول ادعقلان الخصوض  تكييف النزاع المعروض أمامه:- -
 1 الطلبقن  النفوع الم نهة

ن هلقض وج بقلرجوع إلى ققنولأ الإجرالان المننية  الإدارية المتنل  المتمم  الالقض الناخل  لم لس الن لة ت
 رييسية لل قض  الم رر  الت  تكمز فيمق يل :

 إجراء محاولة الصلح  .أ

نلم ق.إ.ض.إ المتنل  المتمم آلية الصلح كو بلة هرنة لتسوية الاصاعقن الإدارية تلنف تسريع عملية البت    
ي .إهز ق.إ.ض 993إلى  990 المواد هز  974إلى  970المواد هز ف   فبلق تاقلً على توافق ااطراف

تسقهم هذظ الآلية ف  تخفيف التبل على اللبئقن ال اقيية  ت لبل تت بن  هنا الإجرالان الت لبنيةي  بر 
 همق يتيح هتقل ة ال اقيق سمصين هز الك قلا.

سإجرال  139المادة خلافق ل قنولأ الإجرالان المننية ال نيم الذي كقلأ يلصض المستشقر  ف ق لل  را اا لى هز    
جتل هذظ الخطوا اختيقرية لا  09-08هوا لة السبر ف  النعوىي فألأ ال قنولأ الحقل  رقم الصلح قبل 

 الصاهية. 

يمكز ألأ يكولأ الصلح سمبقدرا هز ااطراف أ  سققتراي هز رييس تشكبلة الحكم ستن هواف تلمي همق يتصز    
قسع ي كقلأ يغلب عليه الطد ر ال قض  الم رر سشكل إي قت  ه قرنة هع د ر المستشقر الم رر السقتق الذ

 .2السلب 

هز ق.إ.ض.إ المتنل  المتمم ي وز لللبئقن ال اقيية إجرال الصلح ف  قاقيق  970 ف ق ا كقض المقدا    
التمل الكقهل  صرا د لأ غبرهق هز ال اقيق هثل دعق ى الإلغقل  الت سبر  ت نير المشر عية هع شرط ألأ 

 .3ليق  نوعيقتكولأ ال لة الت  تتولى الصلح هختصة هح

هز الملا ظ ألأ ق.إ.ض.إ ال نين أس ى البقو ه تو ق أهقض ال قض   ااطراف لإجرال الصلح ف  أي  قت    

                                           
 .151المرجع ن سهي ص1
 .152ص  سهيالمرجع نهحمن الصغبر ستل ي 2
 .09-08ال قنولأ  974أنلر المقدا  3
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د لأ الت بن سمنا زهاية هحندا على عكس ال قنولأ السقتق الذي كقلأ ي رض المستشقر الم رر إجرايظ خلال 
هاهي سقلإضقفة إلى ذلك هاح ال قنولأ السقري ال  را الثقلثة  169هنا لا تت ق ز ثلاثة أشلر  ف ق للمقدا 

ال قض  الم رر  لطة ت نيرية لاختيقر هكقلأ إجرال الصلح  وال ف  ه ر اللبئة ال اقيية أ  ه ر اللبئة 
 الإدارية المنعى علبلق.

عان تح بق الصلح ي وض رييس تشكبلة الحكم تتحرير هحار يتامز الات قق الذي تم التو ل إليه  يأهر    
ية الاصاع  إغلاق الملف نلقييق سحبر يصبح ال رار غبر ققتل اي طتز كمق يتتبر هحار الصلح  انا تتسو 

 تا بذيق سم رد إيناعه سأهقنة الابط.

أهق إذا لم تا ح هحق لة الصلح تبز ااطراف يوا ل ال قض  الما  قنهق ف  سقية إجرالان النعوى    
 . 1تلنف البت فبلق

 العرائض بين الخصوم:توجيه تبادل المذكرات و  .و

هز ق.إ.ض.إ يتم تبليغ الترياة الافتتق ية عز طريق المحار ال اقي ي أهق المذكران  833 ف ق للمقدا     
 هذكران الرد  الوثقيق المرف ة فبتم تبليغلق عز طريق أهقنة الابط تحت إشراف ال قض  الم رر الذي يحند 

 هواعبن الرد للأطراف.

 840 رر تبليغ ااطراف أ  همثلبلم سأي إجرالان تح بق يتخذهقي تحند المقدا ي ب على ال قض  الم   
كيفية إجرال هذظ التبليغقن إهق عز طريق ر قلة هس لة هع إشتقر سقلا تلاض أ  عز طريق المحار 
ال اقي  إذا لصض ااهري تتاح  لطة ال قض  الم رر ف  هذظ المر لة هز خلال  لا يقته ف  تحنين 

ي ب عليه  844 بحسب المقدا  ي2لت  تماح للخصوض لت نيم رد دهم ستن تبليغلم سمذكرا الخصمالمواعبن ا
 هراعقا ظر ف ال اية. 

 جزاء الامتناع  ن تقدير المذكرات ومذكرات الرد في الآجال المحددة: .ج

لرد  يترتب ا يلتصض ااطراف المشقركة ف  التح بق سقلالتصاض سقلمواعبن المحندا لت نيم المذكران  هذكران   
 عز عنض ا تراض هذظ الآجقل الآثقر التقلية:

ف   قلة عنض الالتصاض سقلمللة المماو ة يوجه رييس هبئة الحكم إنذارا ققنونيق إلى الطرف المتا   ي وز    
 .3له تحنين هوعن جنين إذا كقنت هاق  ظر ف ققهرا أ   قدث طقرئ يبرر التأخبر

لمذكرا الإضقفية الت   بق  أعلز عالق أ  إهمقل إعناد الملف المطلوو تاقزلا يتتبر عنض الالتصاض تت نيم ا   

                                           
 هز ال قنولأ ن سه. 993 973أنلر المقدتبز 1
هذكرا تخرج لابل شلقدا المق تري كلية الح وق  التلوض السيق يةي جقهتة إجراءات التحقيق في المناة ات الإدارية، يسبز توزيقلأي 2

 .30ص 2018-2017هستغقنمي 
 .09-08هز ال قنولأ  849أنلر المقدا 3
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ي يتتبر عنض ت نيم المنعى عليه أي هذكرا على الإطلاق تاقزلا  ريحق عز   ه 1 ريحق عز هذا الإجرال
 .2ف  الرد

ال قنولأ  ه هالق يكولأ لل قض  الإداري الحق ف  ا تتمقل   قيل التح بق الت لبنية الت  خوللق ل    
هز ق.إ.ض.إ  المتمثلة ف  الا تتقنة سقلخبرال   مقع  866إلى  858المواد من  الماصوص علبلق ف  

الشلود  الانت قل للمتقياة  هاقهقا الخطوط تلنف إزالة الغموض  كشف الحقي ة ف   يقق تكويز اقتاقعه 
هة المتلوهقن  البيقنقن اللاز  ال اقي ي  بر ألأ هذظ الو قيل تسقعن ال قض  الإداري على الحصول على

 للو ول إلى  كم عقدل  هستان إلى الح قيق.  

 دور القاضي المقرر في جمع الأدلة: 2

هز أترز الملقض الت  ياطلع تلق ال قض  الم رر تكليف أطراف النعوى تت نيم الوثقيق الار رية الت     
لإدارية ية هز أهم أد ان التح بق ف  الماقزعقن اسحوزتلمي  لا  يمق تلك الت  تملكلق الإداراي تتن هذظ الصلا 

خق ة ف  دعق ى الإلغقلي  بر تبرز أهمبتلق ف  التخفيف هز تأثبر قوا هركص الإدارا نلرا لمق تتمتع سه 
هز  لطقن  اهتيقزان السلطة التقهة  الت  تشكل غقلبق عقي ق أهقض اافراد للحصول على الوثقيق اللازهة 

ي تت لى هذظ ااهمية أياق هز خلال الطقسع التحقي   للإجرالان 3ل قض  الإداري لنعم هواق لم أهقض ا
ال اقيية الإداريةي  الذي يماح ال قض  الم رر د را جوهريق ف  تح بق الاصاع  البحر عز الحقي ة سأ لوو 

 هوضوع   هالم يخنض التنالة الإداريةي  يت لى هذا الن ر على ثلاثة نوا  . 

 انونية:من الناحية الق -أ

المتنل  المتمم على أنه "ي ب ألأ يرفق هع الترياة الراهية إلى إلغقل  من ق.إ.م.إ 891المادة نصت  
 ت سبر أ  ت نير هشر عية ال رار الإداري تحت طقيلة عنض قبول ال رار الإداري المطتولأ فيه هقلم يوجن 

هز تمكبز المنع  هز ال رار المطتولأ فيه  هقنع هبرري  إذا هق تببز ألأ هذا المقنع يتود إلى اهتاقع الإدارا
 أهرهق ال قض  الم رر تت نيمه ف  أ ل جلسة  يستخلص الاتقيج ال قنونية المترتبة على هذا الاهتاقع". 

  بر أنه  هز خلال المقدا يتوضح أنلق أترزن سقلاص الصريح للن ر التحقي   لل قض  الم رر.    

 من الناحية الفقهية: -ب

سق تثاقل السرية هالق دلبلا يتصز هوقف الطرف الذي  الوثقيق المطلوبة دارا التقهة إر قليتتبر رفا الإ 
ي كمق يمكز لل قض  الم رر تا بذ إجرالان تح بق هثل  مقع الشلود أ  ا تنعقل 4كقنت  تنعز  ثقي ه

                                           
 هز ال قنولأ ن سه. 850أنلر المقدا 1
 .187عبن ال قدر عن ي المرجع السقتقي ص 2
 .43-42لمرجع السقتقي ص صافوزية زكريي 3
 .325لمرجع السقتقي صي االوجيز في الإجراءات القضائية والإداريةهحمن الصغبر ستل ي 4
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إجرال ي يمكز لل قض  الم رر من ق.إ.م.إ 146للمادة أشخقص لت نيم إفقدان د لأ طلب ااطراف  ف ق 
 .1هتقياقن هبنانية س رار هز هبئة جمقعية تام الرييس  هسقعنيه

 إ داد تقرير مكتوب:   -ج

عان نلقية الإجرالان الت  ي وض تلق ال قض  الم رر سماق بة التح بق ف  ال اية تكولأ له  لطة ت نير    
 .2ق قتهيم التمانتلقل التح بق فبلقي فبتقل  يحرر ت ريرظ  وللق  ير له إلى هحقفظ الن لة لت ن

 تكتس  كتقسة هذا الت رير أهمية  قيمة ققنونية سقلغة لمق قن يحتويه هز هتلوهقن تسقعن ققض  الموضوع    
على فلم التاققاقن  الغموض الذي قن تتاماه  ققيع النعوىي  بذلك يكولأ على ال قض  الم رر تلا ا 

 الت رير ف  جلسة الحكم.
 ثانيا: محافظ الدولة:    

ن  ن ر ق.إ.ض.إ تغبر ا م الايقسة التقهة ليصبح "هحقفظ الن لة"ي  يتم تتبباه سص ته ققضيق سماصب ست   
ي  يخاع لل قنولأ اا ق   لل اقل هثل سقق  ال اقاي  بر يتمل ف  هبئة 3نوع  سموجب هر وض ريق  

 لبز هسقعنيزتسمى "هحقفلة الن لة"  ه  إ نى هبئقن ه لس الن لةي  تتكولأ هز هحقفظ الن لة  هحقف
 بتمبر  6المؤرخ ف   04-11يتملولأ تحت اشرافه  يخاتولأ لسلم  قواعن الترقية  ف ق لل قنولأ التاوي 

 .4المتتلق سقل قنولأ اا ق   لل اقل 2004

 اختصاصات محافظ الدولة:   -1

خلال الخبرا  زيتم إعلاض هحقفظ الن لة تت نيم التمق قته الكتقتية عان الحقجة إلى إجرال تح بق ف  الاصاع ه   
أ   مقع الشلود أ  اتخقذ إجرالان أخرى هتق ة ف  التح بق ال اقي  أ  عان جقهصية ال اية لل صل فبلقي 

هلف ال اية هع الوثقيق المرف ة إلى هحقفظ الن لة ستن إعناد الملف هز قبل  إر قلف  كلتق الحقلتبز يتم 
 .5ال قض  الم رر

تكولأ ال اية جقهصا لل صل فبلق أ  عانهق يتطلب ااهر إجرال  عانهق من ق.إ.م.إ 897المادة  سب    
تح بق سق تخناض   قيل التح بق يتم إر قل الملف إلى هحقفظ الن لة لت نيم التمق قته ستن ا تشقرته هز قبل 

                                           
 43.فوزية زكرييالمرجع السقتقي ص 1
 .13-22ال قنولأ  نه 2ف  846دا لهقأنلر ا 4
ي ج ر التند القانون الاساسي للقضاءي المتامز 2004 بتمبر  6المؤرخ ف  11-04هز ال قنولأ التاوي رقم  49أنلر المقدا  3

 .2004ي 57
 ي2010ي ال صايري 18ي ه لة التلوض الإنسقنيةي التند دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لبلة توخميسي 4

 .212ص
 .13-22هز ال قنولأ  846أنلر المقدا  5
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ال قض  الم رري  بر ي ب على ال قض  الم رر ألأ يحبل الملف هرف ق سقلت رير  الوثقيق إلى هحقفظ الن لة 
 اولأ شلر  ا ن لت نيم الت رير  يكولأ ف  شكل الت رير الذي يتنظ المحقفظ  هامونه.ف  غ

 شكل التقرير الذي يعده محافظ الدولة: -2

على أنه "يتامز الت رير عرضق عز الوققيع  ال قنولأ  اا جه المثقرا  رأيه  ول  898نصت المقدا     
 م سطلبقن هحندا". هسألة هطر  ة  الحلول الم تر ة لل صل ف  الاصاع  يختت

هز خلال المقدا المذكورا أعلاظ نلا ظ سأنلق لم تحند شكلا هتباق ي ب اتبقعه لت رير هحقفظ الن لة لإفراغ    
المحتوى ال قنون  للرأي ف  نطققهي  الملا لقن الش وية الت  يبنيلق أهقض اللبئقن ال اقيية الإدارية تتتبر 

 لواردا ف  الت رير.ه رد هلا لقن على ااهور ال قنونية ا

سقلإضقفة إلى ذلك لم يحند المشرع ال صايري اللغة الت  يكتب تلق الت ريري  ي ترض ألأ تكتب سقللغة    
 التربية كلغة  طاية ر مية.  

 مضمون التقرير الذي يعده محافظ الدولة: -أ

قنولأي ل اية هز  ققيعي قهز ق إ.ض.إ ي نض هحقفظ الن لة ت ريرا هكتوبق يشمل ت ق بل ا 898للمادة  ف ق     
 لول  طلبقن نلقييةي ستن ا تتراض الوققيع  الإجرالان ي وض تنرا ة هتم ة للملف يتحرى فبلق التوجه 
ال اقي  لتطويرظ  ي تري الحكم ال قنون  الماق ب للاصاعي  يتتمن ف  رأيه على الحيقد  الا ت لالية لصقلح 

 هسترشنا سامبرظ. ال قنولأ هع هراعقا اللر ف  ال واعن المطب ة
 التحقيق واختتامه   في سيرالمطلب الثاني: العوارض المؤثرة 

  اتاق ل ف  هذا المطلب التوارض الت  يمكز ألأ تترقل السبر الحسز لإجرالان التح بق

)ال رع اا ل(ي كمق  اوضح كيفية اختتقض التح بق  الحقلان الت  يمكز ألأ تؤدي إلى إعقدا السبر فيه )ال رع 
 ن (.الثق

 الفرع الأول: العوارض المؤثرة  لى إجراءات التحقيق

تتأثر عملية التح بق سم موعة هز الإجرالان  اا ناث الت  تتبق  برهقي همق يستنع  ال صل فبلق    
ة هثل الطلبقن يالهثل التاقزل  الادعقل سقلتص ير أ  غبر ه يةالهلا تمرار التح بقي هذظ التوايق قن تكولأ 

 لتنخل.الم قتلة  ا

 أولا: العوارض المنهية للتحقيق

ه  الإجرالان الت  تؤدي إلى إي قف  بر أعمقل التح بق  انتلقيه نلقييقي  بر تتمثل هذظ التوارض ف :    
 التاقزل  الادعقل سقلتص ير.
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 التناةل:  (1

ب عاه هخولة للمنع  لإنلقل الخصوهة  لا يترت إهكقنيةهز ق.إ.ض.إ " هو  231المادة  رد ف  نص    
التخل  عز النعوى"ي  بر ألأ المقدا السقل ة الذكر قن أشقرن إلى أنواع التاقزل  ه  التاقزل عز الخصوهة 

 .1 التاقزل عز النعوى 

 بر ألأ التاقزل عز الخصوهة هتاقظ تركلق هز طرف المنع  د لأ شرط أ  قبني  التتببر عز التاقزل    
  يكولأ قبل اختتقض التح بق. 2طس أهاقل الابيكولأ إهق كتقتيق  إهق تتصريح يثبت أهقض ريي

أهق التاقزل عز النعوى فلو هختلف تمقهق هز  بر الاتقيج المترتبة عز كلاهمقي  بقلتقل  فإلأ التاقزل    
 . 3عز النعوى يترتب عاه التخل  عز النعوى كليق عكس التاقزل عز الخصوهة

 الاد اء بالتزوير  (2

 سقلتص ير  الادعقل ال رع  سقلتص ير.تم ت سيمه إلى الادعقل اا ل     

 الاد اء الأصلي بالتزوير:  .أ

يكولأ الادعقل اا ل  سقلتص ير سموجب دعوى أ لية تتامز الطتز سقلتص ير  يتم اتبقع إجرالان رفع    
النعوىي  يأهر ال قض  المنعى عليه سإيناع هحرر ر م  لنى أهقنة ضبط المحكمة خلال أجل لا يتتنى 

 .4ريخ دعوتهأيقض هز تق 8

 الاد اء الفر ي بالتزوير  .ب

هو إجرال ققنون  يل أ إليه أ ن ااطراف أثاقل  بر النعوى للطتز ف   حة هستان ر م  أ  عرف     
 قنهه الطرف الآخري  ينع  أنه يتامز تيقنقن غبر  حيحة أ  تم تحري لق.

ي  بر نصت المقدا 09-08لأ رقم هذا الإجرال يخاع لتاليم ققنون  دقبق ف  ال صاير سموجب ال قنو     
هاه على ألأ "الادعقل سقلتص ير يتم سمذكرا خق ة تُرفع إلى ال قض  المختص أثاقل  بر النعوى  183

 اا لية".

 ال رق تبز الادعقل اا ل  سقلتص ير  الادعقل ال رع  سقلتص ير هو هز خلال ألأ اا ل يت رع عز النعوى    
ان دفع النعوىي أهق الثقن  يكولأ سموجب دعوى أ لية  يشترط ألأ يكولأ إجرال إتبقعاا لية  لا يشترط 

                                           
 .09-08هز ال قنولأ  872ي231انلر المقدتبز 1
 .7-6المرجع السقتقي ص ص  وارض الخصومة في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية ودور المحامي،يو ف دلانناي 2
 .85ي المرجع السقتقي صقانون المناة ات الإدارية رشبن خلوف ي 3
ي هذكرا هكملة لابل شلقدا المق تري هؤ سقن د تورية اجراءات التحقيق في المناة ات الإداريةقيل عبن التصيص عمرالأي عني ن4

 .31ي ص 2018 كيكناي  1955أ ن  20 إداريةي كلية الح وق  التلوض السيق يةي جقهتة 
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 نحو إجرالان رفع النعوى.

 ف  ااخبر يصنر الحكم ف  الادعقل سقلتص ير إذا ثبت للمحكمة  جود تص يري ف  هذظ الحقلة تأهر    
تص ير لتنض ا الطتز سقلالمحكمة سإزالة المحرر الر م   شطبهي أهق إذا لم يثبت التص ير ف  هذظ الحقلة يرف

 .1التأ يس
 منهية للتحقيقالغير  ثانيا: العوارض   

 .2ه  الت  ت طع السبر ف  الإجرالان المأهور تلق للتح بق لببنأ السبر فبلق هز جنين تص ال التوقف   
هز ق.إ.ض.إ تتلخص التوارض الغبر هلاية للتح بق ف  الطلبقن  866المادة   سب هق جقل ف  نص    
 قتلة  التنخل س ميع أنواعه س وللق "الطلبقن التقرضة ه  الطلبقن الم قتلة  التنخل  يح ق فبلق  سب الم

 ااشكقل الم ررا لترياة افتتقي النعوى". 

فلذظ الطلبقن يمكز هز خلاللق تتنيل الطلب اا ل  المذكور ف  عرياة افتتقي النعوى شرط ألأ تكولأ    
 .3 ل هذظ الطلبقن هرتبطة سقلطلب اا

 الطلبات المقابلة: (1

يترف الطلب الم قتل سأنه "طلب ي نهه المنعى عليه إلى ال لة ال اقيية  يتامز ادعقل جنين يطقلب    
فيه سقلحكم ضن المنع ي  يتتبر   بلة دفقع  ه وض ف  آلأ  ا ن فلو يرفا ادعقلان المنع   يطقلب 

ي سحبر يصبح المنع  هنعى عليه  المنعى سح ه ال قنون  الخقص همق يؤدي إلى تبقدل   قن ااطراف
 "4عليه هنع 

  بر يشترط ل بول الطلب الم قتل توفر شرطقلأ:     

  ألأ يكولأ الطلب الم قتل هرتبط سقلطلب اا ل   هذا هق نص عليه ق.إ.ض.إ "يكولأ الطلب ه بولا
 5إذا كقلأ هرتبطق سقلطلب اا ل ".

    طب ق لمبنأ المواجلة ي ب تمكبز الخصم الذي ي ب ألأ يتم ت نيم الطلب قبل اختتقض التح بق
  جلت إليه الطلب الم قتل هز الرد عليه.

 :التدخل (2

                                           
 .27هرجع ن سهي صعني نقيل عبن التصيص عمرالأي 1
 .63صفوزية زكرييالمرجع السقتقي 2
 .09-08هز ال قنولأ  25المقدا أنلر 3
 .64فوزية زكريي المرجع السقتقي ص4
 .09-08هز ال قنولأ  867أنلر المقدا 5
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هو نوع هز الطلبقن التقرضة ينخل سه شخص عز النعوى سمحا إرادته للنفقع عز هصقلحه هاامق    
 . 1إلى أ ن طرفبلق أ  هطقلبق سحق لا سه ف  هواجلتلمق

هز  206إلى  194المواد من على التنخل  هز ثم أ قلتاق إلى  هز ق.إ.ض.إ 869كمق نصت المقدا    
ن س ال قنولأي  بر نستاتج هز المواد السقل ة الذكر سألأ التنخل له نوعقلأ التنخل اا ل  عانهق يتامز 
ادعقلان لصقلح المتنخل  يطقلب سح ه ف  هواجلة الخصوضي  التنخل ال رع  يتامز ادعقلان لصقلح 

 .2يطقلب سحق لا سهي إهق يتنخل لنعم طلبقن المنع  أ  المنعى عليهأ ن الخصوضي  بر لا 
 اختتام التحقيق وإ ادة السير فيهالفرع الثاني: 

يرتبط تقريخ اختتقض التح بق سمنى جقهصية ال اية للت فبلقي  بر ي وض رييس هبئة الحكم تتحنين هذا    
 ترا ا ل التح بق اللازهةي  يتم تحنين هذظ المنا كالتقريخ تاقل على هق يراظ هاق بق ستن ت نيرظ المسبق لمر 

ي ترض أنلق كقفية لتلبئة الملف المتر ض على المحكمةي  هع ذلك قن تللر عوايق أ  أ ناث غبر هتوقتة 
تترقل  بر التح بق أ  تؤدي إلى تأخبر تا بذ ستا التناتبر  الإجرالان الم ررا هسب قي كذلك قن يتببز 

تم تحنينهق لم تكز كقفية لا تكمقل كقفة الإجرالان المطلوبةي همق يستنع  تمنين لا  ق ألأ المنا الت  
المللة أ  إعقدا فتح التح بق لامقلأ ا تي قل الشر ط اللازهةي  بر  اتطرق إلى اختتقض التح بق  إعقدا 

 السبر فيه.
 أولا اختتام التحقيق

ختتقض قي  بر  اتاق ل ف  هذا ال رع طرق ايتم اختتقض التح بق عانهق تكولأ ال اية هليأا لل صل فبل   
 التح بق  الاتقيج المترتبة عز اختتقض التح بق.

 طرق اختتام التحقيق: (1

أيقض هز تقريخ ال لسة  3يتم اختتقض التح بق  فق طري تبز إهق تتحنين تقريخ اختتقهه أ  يتتبر هاتل  قبل    
 . 3المحندا ف   قلة عنض تحنين تقريخ الاختتقض

 اريخ اختتام التحقيقتحديد ت (أ

عانهق تصبح ال اية هليأا لل صل فبلق ي وض رييس تشكبلة الحكم تتحنين تقريخ اختتقض التح بق  يصنر    
يوض هز تقريخ الاختتقض تلنف  15أهر تذلك  يكولأ غبر ققتل للطتزي يتم تبليغ هذا ااهر للأطراف قبل 

 قفية.تمكبالم هز ت نيم هذكران إضقفية  ت نيم هستانان إض
                                           

ي درا ة تحلبلية ه قرنة ف  ققنولأ أ ول المحقكمقن المننية  الت قريةي ال لسطبا  التدخل والإدخاليق ر عل  اتراهيم نصقري 1
 .15ي ص2013ي كلية الح وقي جقهتة اازهري غصاي  المصريي هذكرا هقجيستبري ققنولأ خقص

 .125-112ي ص ص 2007ي هاشأا المتقرف للاشري هصري الدفوع الإداريةعبن التصيص عبن الماتم خلي ةي 2
 .459ص، السقتق عبن الر مقلأ تربقرايالمرجع3
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الغقية هز التبليغ المسبق ه  ضمقلأ  ق ااطراف ف  ت نيم دفوعقتلم   ثقي لم قبل اختتقض التح بق       
 . 1همق يسقهم ف  ضمقلأ  بر التنالة سشكل عقدل  هاصف

 اختتام التحقيق في حالة  دم تحديد تاريخ الاختتام (ب

أيقض  3ق قبل بلة الحكم يتتبر التح بق هاتليف   قلة عنض تحنين تقريخ اختتقض التح بق هز قبل رييس تشك   
هز تقريخ ال لسة المحندا للاطق سقلحكمي هذا يتا  ألأ ااطراف ي ب ألأ يكونوا على علم تتلك ال ترا الصهاية 

 .2لت نيم أي هستانان أ  هذكران إضقفية قبل ال لسة

 النتائج المترتبة  ن اختتام التحقيق (ج

لقي ذلك عنض قبول المذكراني  لا ت وض المحكمة تتبليغلق  لا فتحلق  لا تحلبلستن اختتقض التح بق يترتب عز    
 لكز تؤشر علبلق سق تبتقدهقي  ذلك انلق قنهت ستن اختتقض التح بق.

ف   قلة ت نيم المذكران ستن تمنين تقريخ اختتقض التح بق  قبل  لول ذلك التقريخ فإنه يتم قبول المذكراني    
على طلبقن ا  أ جه جنينا فإنه يتم رفا تلك المذكران  لا ت بل إلا ستن ألأ يتم ااهر  أهق إذا كقنت تحتوي 

سموا لة التح بق  ذلك انه لا يمكز هاققشة تلك الطلبقن  اا جه ف  ال ترا الممتنا هز يوض ت نيملق على 
 .3يوض اختتقض التح بق

 ثانيا إ ادة سير التحقيق   

نولأ الإجرالان المننية  الإدارية المتنل  المتممي توجن طري تقلأ لإعقدا هز قق 856  855طب قً للمقدتبز 
 السبر ف  التح بقي  همق:

 أمر يصدره رئيس تشكيلة الحكر .أ

يكولأ هذا إهق أثاقل جلسة المرافتة أ  قبللق س لبلي أ  ستن رفع ال اية ف  المنا لةي ف  هذظ الحقلة يأهر    
ا لة  إرجقعلق للتح بق  لا يأهر سإعقدا السبر ف  التح بق إلا ف   قلة رييس تشكبلة الحكم سإخراجلق هز المن

 الار راي قبل الكشف عز 

 .4 ققيع جنينا  هلمة أ  تببز للمحكمة سألأ ال اية غبر هلبئة لل صل فبلق

ي ب الإشقرا إلى ألأ أهر إعقدا السبر ف  التح بق هو ه رد اختيقر لرييس تشكبلة الحكم إذا يمكز له    
 هز ق.إ.ض.إ تاصلق "ي وز لرييس تشكبلة الحكم". 855يأهر تذلك  دلبل ذلك المقدا  ألا

                                           
 .196ص، السقتق المرجع ،قانون الإجراءات الإدارية لحسبز تز شيخ ان هلويقي1
 .197ن سهي ص المرجع2
 .198المرجع ن سهي لحسبز تز شيخ أث هلويقي 3
 .31عني نقيل عبن التصيص عمرالأي المرجع السقتقي ص4
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لا يحق للمحكمة عانهق ت صل ف  ال اية ألأ تالر ف  المذكران ال نينا الم نهة ستن ق ل التح بق  إلا     
 كقلأ  كملق غبر  ليم  ذلك لإخلاللق لمبنأ المواجلة.

 حكر يأمر بتحقيق تكميلي .ب

كم الذي يأهر سقلتح بق التكمبل  عز تشكبلة الحكمي على خلاف ااهر الذي يلنف سموا لة يصنر الح   
التح بقي فإلأ ااهر أعلاظ يكولأ هسببق  إلا كقلأ هصبرظ الإسطقل أهقض جلقن الطتزي لكز لا يمكز الطتز 

 .1بل مفبه سقلا تئاقف إلا هع الحكم ال ق ل ف  هوضوع النعوى  هذا ستن الانتلقل التح بق التك

 النتائج المترتبة  لى إ ادة السير في التحقيق .ج

 يترتب عليه عنا نتقيج تتمثل ف :   

 جوو تبليغ المذكران الم نهة للخصوضي الت  قنهت خلال فترا هق تبز ف ل التح بق  إعقدا السبر فيه    
 .هع هاح أجل للم للرد على تلك المذكران الإجرالان ذلك تحقي ق لمبنأ المواجلة ف  

 ف   قلة ااهر تتح بق تكمبل ي فإلأ هذا الحكم ي ب ألأ يحند تنقة الا طة الواجب التح بق فبلقي  يسان    
التح بق التكمبل  إلى أ ن أعاقل تشكبلة الحكمي يح ق للأطراف أثاقل التح بق التكمبل  ت نيم هلا لقتلم 

لية كز للم أياق طري أ ئلة ش الش ويةي  ي وض ال قض  تتس بل الملا لقن ف  هحار التح بقي  يم
للشلود ستن السمقي للم تذلك عانهق ياتل  ال قض  المح ق هز هلمتهي ي وض سإيناع هلف ف  كتقسة ضبط 

 .      2هز أجل جن لة جلسة المرافتة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .32المرجع ن سهي ص عني نقيل عبن التصيص عمرالأي 1
 .32المرجع ن سهي ص 2
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 خلاصة الفصل الأول
ف   لواجب إتبقعلقي الممثلةتبنأ هر لة التح بق ف  النعوى الإدارية سم موعة هز الإجرالان الشكلية ا     

إجرالان إيناع الترياة  ت نيم المستانان  الوثقيق المرف ة إلى غقية تبليغلقي ثم اختيقر التاو الم رر الذي 
 يملك  لطة  ا تة ف  تحابر النعوى.

فموضوع التح بق ف  النعوى الإدارية له طقسع هتمبص  ذلك راجع لخصو ية النعوى ف   ن ذاتلقي     
لاختلال التوازلأ تبز أطراف النعوىي هق دفع سقلمشرع ال صايري ف  ققنولأ الإجرالان المننية  الإدارية نلرا 

هاح ال قض  الإداري  لطقن   لا يقن  ا تة هز أجل إعقدا التوازلأ الم  ود تبز أطراف الاصاع هز أجل 
لمختل ةي ل واعن الإجرايية التحقيقية اخلال  ا تح بق التنالة  إر قل الحمقية ال قنونية لمراكص الخصوض  ذلك هز

كرققسة ال قض  على  حة الترياة الافتتق ية   لطته ف  الإشراف على تبقدل المذكران  هذكران الرد 
 ت نيم أ اهر للخصوض  غبرهقي  خلال هر لة التح بق هاقلك عوارض تترقل  برظ هالق عوارض هالية 

 58إلى  53المواد من سقلإضقفة إلى  من ق.إ.م.إ216ى إل 207المواد من للتح بق  الت  نصت علبلق 
قن تحول د لأ السبر ف  التح بق  هاه هق يمكز ت ق زظ  إعقدا السبر سص ة عقدية ف  من نفس القانون 
 النعوى الادارية.

 عليه فقل قض  الإداري هو المسبر  المتحكم الو بن ف  الإجرالان النعوى الإدارية  الذي يللر د رظ     
لق هز تناية التح بق إلى غقية اختتفب



 
 

41  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 الفصل الثاني
 آليات التحقيق في الدعوى الإدارية



 
 

41  
 

 تملبن:
شلن التقلم خلال الت ود ااخبرا تطوراً تكاولوجيقً غبر هسبوقي شمل هختلف هاق   الحيقا  أثر سشكل    

عمبق على طرق التتقهل الت لبنية ف  كقفة الم قلاني خق ة ف  المبنالأ ال قنون   ال اقي ي ف ن أ لمت 
لوهقن  الاتصقلان الحنيثةي همثلة ف  الحوا ببي الإنترنتي  البرين الإلكتر ن ي ف  إ ناث ن لة ثورا المت

نوعية ف  طرق إدارا المتقهلان  تبقدل المتلوهقني همق انتكس سشكل هبقشر على أنلمة التح بق  الإثبقن 
تواكب لتح بق الت لبنية لف  ال اقيق الإداريةي  هع هذا التحول الرقم  ترزن الحقجة إلى تطوير آليقن ا

التطوران المست ناي  بر أ بحت الو قيل التلمية الحنيثة هثل المرا لان الإلكتر نيةي التس بلان الرقميةي 
راً ف  ال قنون ي  هذظ الو قيل لم تُحنث ف ط تغبب تح بق التوقيع الإلكتر ن  جصلاً لا يت صأ هز هالوهة ال

قل ت أياقً تحنيقن ققنونية تتتلق سح بتلق  قيمتلق الإثبقتية أهقض ال اكيفية جمع اادلة  توثي لقي تل طر 
  .الإداري 

لذلكي يلنف هذا ال صل إلى درا ة آليقن التح بق ف  النعوى الإدارية ف  التشريع ال صايريي هز      
حنيثة  أثرهق لخلال التطرق إلى الو قيل الت لبنية المتتمنا ف  التح بق هز جلةي  تحلبل الو قيل التلمية ا

 على هالوهة الإثبقن هز جلة أخرى.
الإطقر التشريت  ال صايري للذظ التطوراني هع ه قرنة فتقلية هذظ الو قيل  هلايمةكمق  اتاق ل هنى     

 الحنيثة تو قيل الإثبقن الت لبنيةي  عيقً ل لم التحنيقن ال قنونية  التملية المرتبطة تلق.
لى هبحثبز الو قيل الت لبنية للتح بق ف  النعوى الإدارية )المبحر اا ل(  بر تم ت سيم هذا ال صل إ   

  الو قيل الحنيثة للتح بق ف  النعوى الإدارية )المبحر الثقن (.
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 المبحث الأول: الوسائل التقليدية المباشرة وغير المباشرة للتحقيق في الد وى الإدارية
دا الإدارية الو بلة للو ول إلى الوثي ة  تح بق التنالةي فقلمشرع ال صايري تتن إجرالان التح بق ف  المق     

لمواد اف  ق.إ.ض.إ نص على   قيل تحقيقية هحندا يمكز لل قض  الإداري الا تاقد إلبلقي  قن نلملق ف  
ز ك المتمثلة ف  الكتقسةي شلقدا الشلودي المتقياة  الانت قل إلى ااهق من ق.إ.م.إ 868إلى  858من 

 الخبراي  تلنف هذظ الو قيل إلى إثبقن الواقتة هحل الاصاعي  توثي لقي كمق أنلق أد ان فتقلة ف  تكويز 
 .)المطلب اا ل (قاقعتهي  هذا هق  اتطرق إلى درا ته ف 

ف  ذان الوقت ن ن ألأ المشرع قن تر  لل قض  قسطق هز الحرية ف  توجيه الخصوض  ا تكمقل اادلة 
غبر هبقشراي تتامز   قيل ا تيقطية  على رأ لق الا ت واوي الذي  تحقيقيهض   قيل الاققصة سق تخنا

ي ررظ ال قض  الإداري  يطبق ف  ال اقل الإداريي  قن نص عليه المشرع ف  ال سم الخقهس البقو الراسع 
 كقض هز ق.إ.ض.إي كمق أ رد تناتبر أخرى ضمز اا 107إلى  98المواد من المتتلق تو قيل الإثبقن ف  
ي إضقفة إلى تاليم اليمبز كو بلة إثبقن هستمنا هز 342-341المادتان التقهة لل قنولأ المنن  ف  

إلى  189والمواد من  350إلى  343الشريتة الإ لاهية ف  ال صل الخقهس البقو السقدس ف  المواد هز 
يل الإثبقن الراسع ف    قضمز ال سم الراسع عشر ال صل الثقن  الخقص سإجرالان التح بق هز البقو  193

 .)المطلب الثقن  ( هذا هق  اتاق له ف 

 المطلب الأول: الوسائل التقليدية المباشرة للتحقيق في الد وى الإدارية
ي رر ال قض  الإداري   قيل التح بق الملايمة سحسب ظر ف ال ايةي فمز تبز   قيل التح بق الت    

لنعوى لكتقسة  الخبراي  يتتبرالأ هز أهم   قيل التح بق  الإثبقن ف  ايبقشرهق ال قض  الإداري تا سه هبقشرا ا
الإدارية لمق للق هز   ية إثبقن فتقلةي فقلكتقسة ه  تس بل للواقتة المراد إثبقتلق  وال كقنت تصرفق ققنونيق 

المراد التح بق  ةأ  دافتة ققنونيةي أهق الخبرا تتتبر آلية هبقشرا للإثبقن  تتصل اتصقلا هقديق هبقشرا سقلواقت
 .)ال رع اا ل (فبلق  إثبقتلقي   ا صل ف  ذلك  سب

كمق قن يل أ أطراف الاصاع للا تاقد إلى طرق    قيل إثبقن أخرى لإظلقر الحقي ة  البباة هز تبالق شلقدا  
الشلود  الت  قن تحمل الصنق أ  الكذوي  تتتبر   ة ه اتة  ليست هلصهة تخاع للسلطة الت نيرية 

ض  الإداريي  المتقياة تتتبر إ نى   قيل التح بق أ  الإثبقن تتتمن على الوققيع الموجودا فتلاي  بر لل ق
تستلنف  صول ال قض  تا سه على هتلوهقن تتتلق توققيع ااهقكز  إجرالان كل   بلة  هوقف ال قض  

 .)ال رع الثقن  (الإداري هالقي  ذلك هق  ابباه ف 
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 لخبرةالفرع الأول: الكتابة وا
ل ن رأياق لأ الماق ب ال مع تبز هقتبز الو بلتبز ف  فرع  ا ن ذلك ألأ كلا هالمق لا يتقيالق ال قض      

 ن سه تل ت نض إليه هز قبل الخصوض كأدلة الكتقتية أ  يأهر سأدايلق كقلخبرا. 
 الكتابة وأنوا هاأولا:  

 نتترض إلى تتري لق ثم نببز خصقيصلق
 تعريف الكتابة:  .1
لكتقسة سقلمتاى الوا ع تشمل المستانان الت لبنية  المرا لان المر لة عبر   قيل الاتصقل الحنيثةي ا     

هكرر هز ق.ض سأنلق "تسلسل  ر ف أ  أ  قف أ  أرققض أ   323 قن عرفلق المشرع ال صايري ف  المقدا 
 ق إر قللق".أية علاهقن أ  رهوز ذان هتاى ه لوض هلمق كقنت الو بلة الت  تتامالق  كذا طر 

أهق ف  ال  ه ال قنون   كذا ال وانبز الم قرنة لم يحند النلبل ف  تتريف هو ن أ  يمبصظي تل اختل ت  تتند 
 .1التسميقن تبز ل ظ اا راق أ  السان أ  المحرر

كمق عرفلق جقنب هز ال  ه سأنلق "كتقسة يمكز ألأ يتتمن علبلق أ ن ااطراف لإثبقن   ه أ  نفيه  ي بل     
 .2كنلبل كقهل ف  الإثبقن

 بقلتقل  يتن الورق المكتوو هز أهم   قيل الإثبقن الت  يتتمنهق ال قض  الإداريي الأ الإدارا تتتمن     
ف  تاليملق على الوثقيق المكتوبةي  تصاف هذظ ااخبرا إلى  ثقيق ر مية إذا كقلأ هحررهق هوظ ق عقهق أ  

رر شخصق عقديقي  قن تكولأ الوثي ة هتنا للإثبقن أ  ه رد   ل هكلف سخنهة عقهة أ  عرفية إذا كقلأ المح
 عقديي  تت ق ن قيمتلق  سب هحتواهق.

 إلأ كقلأ ت سبر العبقران الواردا ف  الوثي ة ينخل ف  اختصقص هحكمة الموضوعي إلا ألأ هذا الت سبر    
 يب ى ه بن سقلمتاى اللقهر للاصي د لأ أي تحريف أ  تأ يل غبر هبرر.

 محررات المكتوبة:أنواع ال .2
 تا سم المحرران المكتوبة إلى نوعبز رييسببز  ف ق لل قنولأ ال صايري.    

 
 

                                           
حقوق والعلوم السياسية، ، كلية ال8،مجلة الفكر، العدد سلطة القاضي المدني في تقدير الدليل الإلكترونيموسى قروف، 1

 .90الجزائر، د.س.ن، ص
، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، طالإثبات بالسندات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزهاعباس العبودي، 2

 .312، ص2010بيروت، 
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 المحررات الرسمية: .أ
 ف ق اشكقل ققنونية  ف   ن د  ه  المحرران الت  يتنهق هوظف عقض أ  شخص هكلف سخنهة عقهة 

هو ع ن يثبت فيه الموظف  هز ق.ض هاه سأنه "الت ن الر م  324اختصق هي كمق نصت على ذلك المقدا 
تم لنيه أ  هق تل قظ هز ذ ي الشألأ  ذلك طب ق للأشكقل  أ  ضقسط عموه  أ  شخص هكلف سخنهة عقهة هق

ال قنونية  ف   ن د  لطته  اختصق ه"ي  هثقل على ذلك الت ود الموث ة أهقض الموث بز أ  المحقضر 
 الر مية.

نظ  بلة إثبقن أ ق ية ف  الماقزعقن ال قنونيةي  بر تتتم يتن النلبل الكتقت  خق ة ف  شكله الر م     
 الإدارا  ال اقل الإداري كح ة رييسية ف  إثبقن التصرفقن  الح وق المتاقزع علبلق.

 ق.ض: 324 لصحة المحرر الر م  ي ب ألأ تتوفر فيه الشر ط الواردا ف  المقدا 
 لأ  المكقلأ.ألأ يصنر المحرر هز هوظف عقض هختصي هز  بر الموضوعي الصهق −
 هراعقا ااشكقل ال قنونية ف  التحرير. −
 ألأ يثبت الموظف هق تم أهقهه أ  هق تل قظ هز ذ ي الشألأ. −
 المحررات العرفية: .و

هز ققنولأ الإثبقن  10لم ياع المشرع ال صايري تتري ق للقي ف   بز عرفلق المشرع المصري ف  المقدا 
حررهق ذ  الشألأ  د رهق سإهاقيلم أ  سقختتقهلم أ  سأنلق "اا راق الت  ي 1968لساة  25المصري رقم 

 ".1تبصمقن أ قستلم
كمق عرفلق ستا ال  لقل على أنلق " ان هتن للإثبقن يتولى تحريرظ  توقيته أشخقص عقديولأ تن لأ تنخل    

 هوظف عقض".
  لترفهز ن س ال قنولأ على أنه "يتتبر الت ن ا 327من ق.م والمادة  2مكرر  326المادة كمق نصت    

لم ياكر  را ة هق هو هاسوو إليه إهق  رثته  هق إ بته قدر همز كتبه أ   قته أ   ضع عليه سصمة 
أ  خل قيهي فلا يطلب هاه الإنكقر  يك   ألأ يحل وا يمباق سأنلم لا يتلمولأ ألأ الخط  الإهاقل أ  البصمة 

 هو لمز تل وا هاه هذا الحق...."
ران الترفية ه  الت  يتنهق اافراد د لأ تنخل هوظف عقض أ  هز خلال هق  بق نستخلص ألأ المحر    

ضقسط عموه  أ  شخص هكلف سخنهة عقهةي  هثله هثل الت ن الر م  ي ب ألأ تتوفر فيه شر ط  ه : 
 البصمة. الكتقسةي التوقيع أ 

                                           
لوم السياسية، قانون عام، ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعالإثبات في النزاع الإداريريمة مقيمي، 1

 .179، ص2020-2019جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 



 الثاني                                                أليات التحقيق في الدعوى الاداريةالفصل 

 

45 
 

 مدى حرية الكتابة في الإثبات الإداري  .3
 المحررات الرسمية: .أ

 ة ف  الإثبقني  بر أنلق تصنر هز هوظف عقض أ  شخص هكلف تتمتع المحرران الر مية سح ية هطل  
 سخنهة عقهة  فق ااشكقل ال قنونية همق يا   علبلق الص ة الر مية.

تصداد قوا المحرر الر م  كلمق كقلأ هاتلمق  هطقس ق لل قنولأي تبامق   بته كلمق كقلأ هختلا أ   −
 هخقلف للأ ضقع ال قنونية.

ف  ت بيم   ية المحرر الر م ي  له ألأ يستتبز سأدلة أخرى لل قض  الإداري  لطة ت نيرية  −
تكملتهي يتتبر تقريخ تحرير المحرر عقهلا هؤثرا ف  قوته الإثبقتيةي  بر  لت سبر هحتواظ أ 

 تصداد   بته كلمق كقلأ قريبق هز تقريخ الواقتة.
 المحررات العرفية: .ب

ر قوا هز المحرران الر ميةي إذ تاحصتتمتع المحرران الترفية سح ية نسبية ف  الإثبقن  ه  أقل 
الترف  ف  ثلاث جوانب  ه : المصنر يكولأ   ة على  قته أ  ختمهي المامولأ إذا    ية المحرر

 كقنت البيقنقن  قدقة  الغبر لا يكولأ   ة على الغبر إذا كقنت له تقريخ ثقتت.
     هز ق.ض طرق إثبقن المحرر الترف   تتمثل ف :    228 قن أشقرن المقدا 

 تس بله. −
 ثبون هامولأ ع ن أخر هحرر هز هوظف عقض. −
 ق.م.ج. 228المادة فقا أ ن الموقتبز عليه  −

فيمق يخص " المخقلصة"ي كمق ي  ن المحرر  غبر انه ي وز لل قض  تبتق لللر ف رفا تطببق هذظ اا كقض
 .ج".ق.م 227"المادة الترف    بته إذا أنكر هز  نر هاه التوقيع أ  الختم أ  البصمة

  وارض الكتابة  .4

 تتمثل عوارض الكتقسة ف  هاقهقا الخطوط  دعوى التص ير.
 مضاهاة الخطوط  .أ

ه    بلة هز   قيل التح بق يل أ إلبلق ال قض  الإداري تل قييق أ  سطلب هز الخصوض ف   قلة إنكقر أ ن 
المحكمة المختصة  تتم هذظ التملية تحت إشراف 1الخصوض خطه أ  توقيته أ  سصمته على  رقة هكتوبة

                                           
 .97، ص2015، الجزائر، 01، العدد01، مجلة القانون العام الجزائري، المجلد وسائل التحقيق في الدعوى الإداريةصورية مالح، 1
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 .1تالر الاصاع
الت  نصت على انه " تلنف دعوى هاقهقا الخطوط إلى إثبقن أ  ن    من ق.إ.م.إ 164المادة   سب  

 هز ق.ض.ج على: 2مكرر  326المادة  حة الخط أ  التوقيع على المحرر الترف "ي  يشمل تاقل على 
 لية.الت ود غبر الر مية لتنض أهلية الموظف أ  انتناض الشك −
 الوثقيق الموقتة هز ااطراف. −
 هز ق.ض.ج. 3مكرر  323المادةيتن سقلتوقيع الالكتر ن   سب الشر ط المذكورا ف   −

 عليه فإلأ دعوى هاقهقا الخطوط تختص سإثبقن  حة المحرران الترفية ف طي فلا ي وز ا تتمقل هذظ  
 النعوى فيمق يخص السانان الر مية  تتم سإ نى الطري تبز.

  ي:طلب فر  

  بر يطري إنكقر السان كطلب فرع  أهقض ال اقلي  هاق يختص ال قض  المختص ف  النعوى  
 اا لية سقل صل ف  الطلب ال رع  المتتلق سماقهقا الخطوط.

 د وى مستقلة: 

 المادةأي ي نض المنعى دعوى هاقهقا الخطوط سشكل هست ل لو نهق أهقض جلة ال اقل المختصة  سب 
 هز ق.إ.ض.إ. 165

  حص الوثي ة هز طرف ال قض  المختص  يأهر سقلإجرالاتقلتقلية:ت
 التأشبر على الوثي ة  إيناع اا ل سأهقنة الابط −
إجرال الماقهقا عبر المستانان أ  شلقدا الشلود أ  الخبرا عانا لاقتاقل أ  سق تنعقل ااطراف  −

  الشلن عان الحقجة.

جرالان هاقهقا الخطوط الت  توجن سحوزته تبالق ق.إ.ض.إ على ه قرنة ال قض  لإ167المادة كمق نصت 
  ببز:
 التوقيتقن الت  تتامالق الت ود الر مية. −
 الخطوط  التوقيتقن الت   بق الاعتراف تلق. −
 ال صل المسان هوضوع الماقهقا الت  تم إنكقرظ. −

ر المتاقزع عليه ر كمق يشبر ال قض  إلى المستانان المتترف تلق  الت  لم يتم إنكقرهق  يحت ظ تلق هع المح
                                           

 .373ص ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجعالسابق1
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 .1لنى أهقنة الابطي هع إهكقنية  حبلق عان الحقجة أ  سأهر الإيناع
 د وى التزوير .ب

ه  إجرال ققنون  تلنف إلى الطتز ف   حة هستان أ  هحرري  يتم إثبقن تص يرظ أهقض المحكمة    
 .2المختصةي  بر تستان هذظ النعوى إلى ققنولأ هكقفحة التص ير  ا تتمقل المص ر

 الت  871فقلمشرع ال صايري ف  ق.إ.ض.إ نص على إجرالان الطتز سقلتص ير  هذا هق نصت عليه المقدا    
أ قلتاق إلى تطببق اا كقض المتتل ة سقلادعقل سقلتص يري  الواردا ضمز اا كقض المشتركة ل ميع ال لقن 

ز سقلتص ير  حيحق ي ب هز ن س ال قنولأ  لك  يكولأ الطت 188إلى  175ال اقيية  ذلك ف  المواد هز 
 توفر الشر ط المذكورا المواد السقس ة الذكر  الت  تتمثل ف :

 تصريح المنع  عليه تتمسكه سقلمحرر المتاقزع فيه. -
 ألأ يكولأ المحرر المتاقزع عليه هات ق ف  النعوى الإدارية. -
 ي ب على الخصم ف  الماقزعة الإدارية ذكر أ جه التص ير ف  الترياة. -

 ة ومدى حريتها في الإثبات ثانيا الخبر 
  بيقلأ خصقيصلق   هنى   بتلق ف  الإثبقن يلتوضيح ه لوض الخبرا نتترض لتتري لق 

 تعريف الخبرة وخصائصها  .1
 تعريفها:  .أ

 جتل اا كقض ال قنونية الت   145إلى  125المواد من نام المشرع ال صايري الخبرا ف  ق.إ.ض.إ. ف  
ارية ه  ن س اا كقض الت  تسري على الخبرا ف  المواد المننيةي  عليه تسري على الخبرا ف  المواد الإد

سقلرجوع إلى هذظ المواد ن ن المشرع ال صايري لم يترف الخبراي تل اكت ى تتحنين اللنف هالق  ذلك  سب 
 ق.إ.ض.إ "تلنف الخبرا إلى توضيح  اقتة هقدية  ت اية أ  علمية هحاة لل قض ".125المادة 

لمحكمة التليق سأنلق "عملا عقديق للتح بق الذي هو هز ال قنولأ التقض  أنه يحق لكل جلة قاقيية كمق عرفتلق ا
ااهر سإجرايلق عملا سقلمبنأ الذي يخول هكتبه الل ول إلى كقفة الو قيل الك بلة تتاويرهم ف  إطقر هق ليس 

 ".3هماوعق ققنونق
 ل فلاق  هز عرفلق سأنلق "التملية المسانا هز طرفأهق هز الاق ية ال  لية ف ن تتندن تتري قن ال  لق   

                                           
 .09-08من القانون رقم  168 انظر المادة1
، المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ج 2024فيفري  26الموافق لـ  1445شعبان  16، المؤرخ في 02-24القانون رقم 2

 .2024-02-29، الصادرة بتاريخ 15ر، العدد 
 .45، ص2002، ، الجزائر01، مجلة مجلس الدولة، العدد الخبرة في المجال الإداريمقداد كورغلي، 3
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ال قض  إهق تل قييق أ  تاقل على اختيقر ااطراف إلى أنقس هز ذ ي خبرا  رفية أ  علم أ  لنيلم ه قهيم 
هز ستا الوققيع   ول ستا المسقيل يتو ل توا طتلم إلى ا تخلاص هتلوهقن يراهق ضر رية لحسم 

 تلق تا سه". الاصاع  الت  لا يمكز الإتيقلأ
كمق تم تتري لق سأنلق "إجرال للتح بق يتلن سه ال قض  إلى شخص هختص ياتت سقلخببر سملمة هحندا     

تتتلق تواقتة أ   ققيع هقدية يستلصض سحتلق أ  ت نيرهقي أ  على التموض أ  إتنال رأي يتتلق تلق علمق أ  فاق 
 ".1فايق لا يستطيع ال قض  الو ول إليه   نالا يتوفر ف  الشخص التقدي لي نض له تيقنق أ  رأيق 

هز خلال التتري قن السقس ة نلا ظ ألأ جميتلق تن ر  ول   قن الخبرا  طبيتتلقي فبلق لا تخرج على    
اعتبقر الخبرا إجرال تحقي   اللنف هاه الو ول إلى هتلوهقن فاية يصتب على ال قض  فلملق  إدراكلق 

 لو بنا لإثبقتلق.سحبر تكولأ الخبرا ه  الو بلة ا
 خصائصها: .ب

 أنلق عمل إجراي  تكلف سموجبه جلة قاقيية أ  أكثر للقيقض ستمل هحند ف  الحكم. −
الخبرا   بلة تح بق اختيقرية يمكز ألأ يل أ إلبلق ال قض  الإداري  ااهر تل قييق سقلقيقض تلق د لأ  −

 انتلقر طلب أطراف
وز لل قض  هز تل قل ن سه أ  سطلب أ ن الخصوضي ق.إ.ض.إ "ي 126المادة لنعوى الإداريةي  بر تاص  

 يتتبز خببر أ  عنا خبرال هز ن س التخصص أ  هز تخصصقن هختل ة."
الخبرا ذان طقسع فا   ت ا  فل  هسقيل ت اية لا يتلملق إلى أشخقص د  خبرا سحكم تخصصلم  −

  لا يستطيع
 ال قض  القيقض تلق. 

  ري لل صل ف  الاصاع سق تثاقل الحقلة الماصوصالص ة التبعية للخبراي الأ عمل الخببر ضر  −
 المادة  علبلق ف 

 ق.إ.ض.إ المتتل ة سإثبقن  قلة الوققيعي  ه  هز دعوى اادلة الت  يختص تلق ال اقل المستت ل.939
الخبرا تكشف عز عنالة ال قض ي  هنى تتق نه هع أعوالأ ال اقل هز أجل الو ول ا كقض  −

 عقدلة.
−  

                                           
، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم الإثبات القضائي في المنازعات الإداريةإلياس جوادي، 1

 .136، ص2014-2013السياسية، الجزائر، 
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 خبرة:إجراءات القيام بال .2
 تكولأ إجرالان الخبرا عبر المرا ل التقلية:

 محتوى الحكر الأمر بالخبرة  .أ
 ي ب ألأ يشمل الحكم على التاق ر التقلية: ق.إ.م.إ 128المادة 
 اا بقو الموجبة للخبرا  تبرير تتناد الخبرال عان الاقتاقل. −
 تيقنقن الخببر )الا مي الل بي التاوالأي هع تحنين التخصص(. −
 الخببر تحنينا دقي ق. تحنين هلمة −
 تحنين أجل القيقض سقلخبرا  إيناع الت رير. −

 تعيين الخبراء .ب
لل قض  الإداري  لطة تتببز خببر  ا ن أ  فريق هتتند التخصصقن ف   قلة تتند ق.إ.م.إ" 126المادة 

م تتببز على يت أرايلمالخبرال المتاببزي ي وهولأ سأعمقل الخبرا هتق  يتن لأ ت ريرا  ا ناي  ف   قل اختلاف 
 كل خببر  سب رأيه".

 اليمين القانونية  .ج
يؤدي الخببر غبر الم بن ف  ال وايم الر مية اليمبز أهقض ال قض   يودع هحار اليمبز ق.إ.م.إ" 131المادة 

 ف  هلف ال اية".
 حالات الاستبدال .د

 يتم ا تبنال الخببر ف  الحقلان التقلية: ق.إ.م.إ 132المادة 
 الملمة المسانا إليه.الرفا الصريح سأدال  −
 التتذر التلم . −
 الت صبر ف  أدال الملمة )ف  هذظ الحقلة يتم تحمبله المصقريف  التتوياقن المننية(. −

 رد الخبير .ه
 تتامز شر ط قبول طلب الرد: ق.إ.م.إ 133المادة 
 أيقض هز التبليغ. 8ت نيم عرياة هسببة خلال  −
 لحة شخصيةي أ بقو هوضوعة أخرى(. جود أ بقو جنية )قراسة هز النرجة الراستةي هص −

 تنفيذ الخبرة:  .و
ستن تتببز الخببر هز قبل ال قض  ي وض المكلف سإجرالان الخبرا تتسببر أدايلق  إتلاغ الخصم  ينفع المبلغ 
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المحند ف  الحكم للخببر لنى كتقسة الابط ه قتل   ل دفع هصقريف الخبراي  الذي ي نض هع الحكم للخببر 
 للحكم.لبنل هلقهه  ف ق 

ستن تتببز ال قض  للخببر  قبول هذا ااخبر أدال هلقهه الموكلة إليه ف  الحكم ال اقي ي أيز ي وض الخببر 
 سقلملقض التقلية:

 إخطقر الخصوض سموعن  هكقلأ إجرال الخبرا عبر المحار ال اقي . −
 الا تمقع إلى الخصوض  طلب الوثقيق اللازهةي هع إتلاغ ال قض  ف   قلة الاهتاقع. −
 الانت قل إلى عبز المكقلأ  إجرال المتقياقني هع تس بل هلا لقن ااطراف ف  الت رير. −
يحند ال قض  المنا )شلر أ  شلريز(  سب طبيتة الخبرا  له  لا ية التمنيني  بتن  −

 الانتلقل ي نض الخببر ت ريرظ لل قض  هرف ق سمذكرا ااتتقو  المستانان الناعمة.
ببر هز قبل رييس ال لة ال اقيية تاقل على جودا التمل  كذا تحند ااتتقو الالقيية للخ −

 .1ال لود المبذ لة  ا تراض الآجقل
يتم تسليم المبلغ المستحق للخببر هز المبقلغ المودعةي  ف   قلة الا ص يطلب ا تكمقله  −

 هز الخصم المتبز.
  بذ.تتقد الصيقدا إلأ  جنن إلى هز أ دعلقي هع تسليم الخببر نسخة هز ااهر لتا −

 إجراء تقرير الخبرة: .ة
ستن إتمقض الملقض الموكلة للخببر ي وض تتحرير ت رير هكتوو  الذي يودعه أهقض كتقسة الابط ال اقيية  هذا   

 .2ف  ااجل المحند
ق.إ.ض.إ  تتامز أقوال  هلا لقن 138المادة كمق عليه ألأ يس ل ف  ت ريرظ ن قط ضر رية نصت علبلق 

 حلبل  عمق ققض له  عقياه ف   ن د الملمة المسانا إليه.الخصوض  هستاناتلم عرض ت
 نتائج الخبرة: .ح
ستن كل هق  بق ذكرظ فإلأ لل قض  السلطة الت نيرية الوا تة ف  ت بيم ت رير الخبراي فمق تو ل إليه الخببر  

ة لماداهز أدال خبرته لا ي بن ال قض   لا يلصههي فرأيه يؤخذ على  ببل الا تثاقل  سب هق جقل ف  
 .3ق.إ.ض.إ ال قض  غبر هلصض ترأي الخببر  لكز يتتبز عليه تسببب ا تبتقد الخبرا144

 

                                           
 .104صورية مالح، المرجع السابق، ص 1
 .227، ص2004، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر ريةمبادئ الإثبات في المنازعات الإداث ملويا، الحسين بن شيخ 2
 .227المرجع نفسه، ص3
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 حرية الخبرة القضائية في إثبات الد وى الإدارية: .3
يتتبر رأي الخببر ا تشقري غبر هلصض لل قض   لا للبئة المحكمة  تخاع للسلطة الت نيرية لل قض  فله  

 ااهر سإعقدا الخبرا أ  إجرال خبرا جنينا.ااخذ سه أ  س صل هاه أ  ا تبتقدظ   
 144لمادة ل هع ذلك إذا عبز ال قض  خببرا في ب ألأ يكولأ  كمه هتس ق هع الوثقيق ال اية تطبي ق      

 .1هز ق.إ.ض.إ  يتتبر ت رير الخبرا دلبلا ققطتق أهقض جميع الخصوض لكاه لا يحمل   ية السان الر م 
 المعاينة والانتقال إلى الأماكن.الفرع الثاني: شهادة الشهود و 

لتب لأ كل هالمق يتبالمق ال قض  الإداري تا سه  يأ ذلك  ا وض تنرا ة هقتبز الو بلتبز ف  فرع  ا ني   
 د را اي قتيق ف  إدارتلق.

 أولا شهادة الشهود
 .ق بيقلأ إجرالاتلق  هوقف ال قض  الإداري هال يل هق  يأت  تتتريف شلقدا الشلودن وض هز خلا  

 تعريف شهادة الشهود وإجراءاتها .1
شلقدا الشلود تتا  إفصقي الشقهن أهقض ه لس ال اقل عز  اقتة رآهق ستباهي أ متلق سأذنهي  بر     

تاصب هبقشرا على الواقتة هحل الإثبقني إذ ي ول الشقهن سمق  قع تحت سصرظ   مته  ه  ف  اا ل 
 .2نض هكتوبةتؤدي ش قهية إلا إذا اقتات طبيتة النعوى ألأ ت 

كمق ي صن تلق قيقض شخص هز غبر أطراف الخصوهة ستن  لف اليمبز سقلإخبقر أهقض ال اقل عز إدراكه    
 .3سحق ة هز  وا ه لواقتة تصلح هحلا للإثبقني  نرن هز شخص آخر  يترتب علبلق  ق لشخص ثقلر

د  رر الذي ي وض سسمقع الشلو أنه "ي وز لتشكبلة الحكم أ  ال قض  الم ق.إ.ض.إ على860المادة  بر نصت 
ألأ يستنع  أ  يستمع تل قييق إلى أي شخص يرى  مقعه ه بناي كمق ي وز أياق  مقع أعوالأ الإدارا أ  

ألأ تكولأ الواقتة ققتلة الأ  150المادة "ي  قن اشترط ق.إ.ض.إ سموجب 4طلب  اورهم لت نيم الإياق قن
 تثبت سشلقدا الشلود.

لقدا لل قض  هز تل قل ن سه أ  يطلب هز الخصوض أ  هز أ نهم طري أ ئلة ي وز  قعة الإدلال سقلش    
للشقهن أ  الشلود الت  يراهق ضر رية  تخنض هلف النعوى كمق ي وز للخصم المتا  طري أ ئلة على الشقهن 

 ق.إ.ض.إ.158المادة  سب هامولأ 

                                           
 .297، ص2012، الجزائر، الأمل للنشر والتوزيع، التحقيق في دعاوى القضاء الإداريغليس، أبوزيد 1
 ،والإدارية الجزائري دور القاضي المقرر في توجيه إجراءات سير الخصومة الإدارية وفق قانون الإجراءات المدنيةإلهام فاضل، 2

 .1033، ص2023 الجزائر، ،03، العدد 5مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 
 .152المرجع السابق، ص، الإثبات القضائي في المنازعات الإداريةإلياس جوادي،  3
 .09-08من القانون  860أنظر المادة  4
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 لشقهن سسبب أهلبته أ  قراتتهللطرف المتا  الت ريح ف  شلقدا ا 156المادة  كمق أجقز ال قنولأ سموجب 
 أ  اي  بب جنيي  ي صل فورا ف  ذلك سموجب أهر غبر ققتل للطتز.

هز ق.إ.ض.إ تن لأ أقوال الشقهن ف  هحار  160المادة بر تن لأ أقوال الشلود ف  هحار خقص  سب  
 يتامز المحار البيقنقن الآتية:

 هكقلأ  يوض   قعة  مقع الشقهن. −
  اور أ  غيقو الخصوض. −
 م  ل ب  هلاة  هوطز الشقهن.ا  −
 أدال اليمبز هز طرف الشقهني  درجة قراتتلق  هصقهرته هع الخصوض ا  تبتبته للم. −
 أقوال الشقهن  التاويه تتلا تلق عليه. −
سألأ تتلى على الشقهن أقواله هز طرف أهبز الابط فور الإدرا  تلقي  ي ب  161 قن أكنن المقدا     

بز الابط  الشقهن  يلحق هع أ ل الحكمي  ف   قلة هق إذا كقلأ الشقهن توقيع المحار هز ال قض   أه
 لا يترف أ لا يستطيع التوقيع أ  يرفاه ياوظ عز ذلك ف  المحار.

 موقف القاضي الإداري من شهادة الشهود: .2
أخذ يلل قض  الإداري السلطة الت نيرية هطل ة ف  ت بيم شلقدان الشلود  ا تخلاص الوققيع  اادلةي فله ألأ  

أخرى إذا اكتمل لنيه ال اقعة سمق ينعم الحقي ةي  تتمبص الشلقدا كو بلة هز   قيل التح بق   بلملشلقدا 
 سقلا ة الاختيقرية.

 بر يت رد ال قض  سحق الاعتمقد علبلق أ  رفالقي  تى لو طلب ذلك أ ن ااطراف  قن أكن ه لس  
قن الماقزعة ال اقيية  وال أهقض المحكمة الإدارية أ  الن لة على ثبون هذظ السلطة الت نيرية ف  جميع درج

ه لس الن لةي  على الرغم هز ألأ للشلقدا قيمة كببرا ف  ال اقل التقدي ه قرنة سقل اقل الإداري إلا هذا 
 .1ااخبر يتتمن علبلق سشكل  ا ع ف  الماقزعقن الانتخقتية  دعق ى المسؤ لية الإدارية

 لى الأماكن وحريتها في الإثباتثانيا: المعاينة والانتقال إ
تتتبر المتقياة  الانت قل إلى ااهقكز هز الو قيل الملمة ف  كشف الحقي ة لإثبقن النعوى الإدارية  هو هق 
 اتطرق إليه سقلت صبل هز خلال تتريف إجرالان المتقياة  الانت قل إلى ااهقكز  هوقف ال قض  الإداري 

 هالق.
 

                                           
 .102، ص2015، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، يةطرق الإثبات في المنازعات الإدارسعاد بوزيان، 1
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 إلى الأماكن تعريف المعاينة والانتقال .1
  بقن.هنى   بتلق ف  الإث بيقلأ إجرالاتلق  يالانت قلالمتقياة   ن وض هز خلال هق  يأت  تتتريف   

 تعريف المعاينة:  .أ
ه  هشقهنا المحكمة تا سلق لمحل الاصاع على الطبيتة  تى تتمكز هز فلم  اقت   حيح لل اية    

 ن ف  أ راق النعوى هق يك   لذلك فقلمحكمة ه  المتر ضة علبلق ليسقعنهق على ال صل فبلقي إذا لم ت
 .1الت  تتقيز  ترى الواقتة هحل المتقياة رأى التبز

 تعريف الانتقال:  .ب
 قل عمل هقض هز أعمقل التح بق  يتم جمع اادلة  فحصلق  إجلال غواها الماقزعة الإدارية يتتبر الانت

 د افتلقي  هو يتا  ألأ يات ل المح ق هز ه ر عمله إلى هكقلأ آخر لإجرال عمل هز أعمقل التح بقي 
وال شقهن ف  قفقلانت قل قن يتم تلنف إجرال هتقياة أ  تلنف القيقض ستمل آخر كقلت ابز  الابط أ   مقع أ

 .2ستا اا وال
كمق تتند التتري قن ال  لية للمتقياة  هز تبز التتري قن "انت قل المحكمة أ  هز تاتنسه هز قاقتلق لمشقهنا 

 ".3هحل الاصاع أيق كقنت طبيتتهي  وال كقلأ ع قرا أ  ها ولا
هثلة عز نصع الملكية  هز ااي   سقلتتمبر الببئةن ن هذا التنتبر ه قله الحقي   ف  الم قلان المتتل ة    

الت رير الذي يا ر عز الترخيص سقلباقل هز الاعتنال على طبيتة المكقلأ  هترفة هق إذا كقنت  ذلك ن ن ألأ
 ااشغقل فن ن نن سقلمخقل ة للأهر الصقدر توقف التا بذ.

 إجراءات المعاينة والانتقال إلى الأماكن .ج

ة تخاع للأ كقض الإجرايية التقهة الماصوص علبلق ف  هز ق.إ.ض.إ على ألأ "المتقيا 861تاص المقدا 
 هز ن س ال قنولأ".149إلى المواد  146المواد هز

 تتمبص هذظ الإجرالان سمر نتلق  بر يماح ال قض   وال كقلأ إداريق أ  عقديق  لا ية ا تخناض هذا الإجرال 
 ألتحقي   تاقل على طلب ااطراف أ  ض تل قل ن سه.

.إ.ض.إ يح ق ال قض  إجرال المتقياة المبقشرا أ  إعقدا تمثبل الوققيع أ  ت بيم اللر ف ق 146  ف ق للمقدا 
 المحيطة سقلنعوى  تتتبر المتقياة   بلة اختيقرية للإثبقن تخاع للسلطة الت نيرية لل قض  المختص.

                                           
، مذكرة نيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق الإثبات في المنازعات الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإداريةوهيبة بلباقي، 1

 .71، ص2010-2009والعلوم السياسية، قانون عام، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
 .162المرجع السابق، ص، الإثبات القضائي في المنازعات الإداريةإلياس جوادي،  2
 .248، المرجع السابق، صالإثبات في النزاع الإداريريمة مقيمي،  3
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المكقلأ   قل إلى عبزإلأ إجرالان المتقياة ف  النعق ى الإدارية تاطلق سصور الآهر سإجرال المتقياةي ثم الانت
  القيقض سقلمشقهنا  تاتل  تتوقيع هحار هوقع هز ال قض   أهبز الابطي يتامز جميع ااعمقل الما صا.

 :يتر ذلك  ن طريق طلب إجراء المعاينة 
طلب فر ي: يقدمه أحد الخصوم أثناء سير إجراءات الد وى الإدارية وقبل غلق باب التحقيق  −

من خلال دفع في الموضوع وهنا يتوقف الأمر  لى مدى اقتناع أو بواسطة مذكرة جوابية أو 
القاضي الإداري بأهمية وضرورة هذه المعاينة في الوصول إلى الحل القانوني المناسب للنزاع 

 1المعروض  ليه.
لمز يخشى ضيقع هتقلم  اقتة هتباةي يحتمل ألأ يكولأ هحل نصاع ف  المست بل أهقض  :د وى أصلية −

لا تت قل ي الانت قل إلى المتقياة هز خلال رفع دعوى إثبقن  قلة الوققيع  ي وض ال قض  الإداري ا
من ق.إ.م.إ  التي  939حسب نص المادة تذلك ققض  الا تت قل تا سه أ  الا تتقنة سخببري 

تنص  لى أنه "يروة لقاضي الاستعرال، ما لر يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب 
وفي غياب قرار مسبق، أن يعين خبيرا ليقوم بأي تأخير، بإثبات حالة الوقائع أمر  لى  ريضة ول

التي تؤدي من شأنها إلى نزاع أمام الرهة القضائية، يتر إشعار المد ى  ليه المحتمل الخبير 
 المعين  لى الفور".

 :نت قل إلى ر الاسم رد قبول ال قض  الإداري القيقض سإجرال المتقياة يتم إ نار قرا القيام بالمعاينة
المتقياة هع تحنين هكقلأ  يوض   قعة الانت قل لإجرال المتقياةي  إذا تطلبت المتقياة هتلوهقن فاية 

 .2أ  ت اية ي وز لل قض  ألأ يأهر سق طحقو خبرال هتخصصبز

 .3يحق لل قض  الا تمقع توضيحقن ااطراف أ  أي شخص آخر أثاقل إجرال المتقياة ف  هكقلأ  قوع الواقتة
 بر إذا كقلأ هحل المتقياة شخص أ  ها ولا ققتلا للا ل يمكز لل قض  إجرال المتقياة داخل ال لسة    

د لأ الحقجة إلى الانت قل إلى الموقعي تتم هذظ الإجرالان  ف ق لمبنأ التلانية هع ضمقلأ  ق ااطراف ف  
 الحاور  المشقركة ال تقلة ف  عملية المتقياة.

 إلى الأماكن في الإثبات.حرية المعاينة والانتقال  .2

ولأ يصبح إذا تمت  ف ق لل قن المتقياة إجرال قاقييق هلمق لتوثبق الوققيع المقدية ف  النعق ى الإدارية تتن   

                                           
 .252، صالسابقالمرجع ريمة مقيمي، 1
 .09-08من القانون رقم 147انظر المادة2
 من القانون نفسه. 814انظر المادة3
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 هحارهق دلبلا هتتمنا ف  النعوى  وال أهر تلق ال قض  تل قييق أ  تاقل على طلب الخصوض.
أ  رفالق  تى لو طلبلق جميع ااطرافي كمق ي وز له لل قض  الإداري  لطة ت نيرية ف  ااهر سقلمتقياة 

إذا تغبرن ظر ف هكقلأ الاصاع هثل تتنيل ع قر أ  ز ال هتقلمهي  ااخذ تاتقيج المتقياة أ  ا تبتقدهق خق ة
 همق ي تل المتقياة غبر ه بنا ف  تكويز قاقعته.

و ة  هثقل توققيع  هسقيل هقدية هلم تستخنض المتقياة سكثرا للتح بق ف  دعق ى ال اقل الكقهل لاتصقللق   
يفلو الم قل ااكثر خصوبة نست ن فيه تناتبر المتقياة  الانت قل 1الإداريةعلى ذلك دعق ى المسؤ لية  الت ود 

إلى ااهقكزي لكز هذا لا يماع انت قل ال قض  الإداري للتح بق ف  البيقنقن الواردا ف  أ ل ال راران الإدارية 
 ي يتتذر إيناعلق ضمز هلف النعوى.المطتولأ فبلق  الذ

 عليه  همق ت نض يمكز ال ول إلأ المتقياة تتتبر   بلة هز   قيل التح بق  الإثبقن  الت  تتتبر هز  لطقن 
ال قض  الت نيرية قن يتمن إلبلق ال قض  الإداري هثل ال قض  التقدي تلنف الو ول إلى الحقي ة  وال هز 

 ه الذاتية. ف ق لمق يملكه هز  رية ف  تكويز قاقعت  ة الت  قن تاتج عالققبوله للاتي  بر قبوله للتمل أ 
 المطلب الثاني: الوسائل غير المباشرة للتحقيق في الد وى الإدارية

الطرق غبر المبقشرا ف  التح بق ف  النعوى الإدارية ي ه  الت  تاصب دلالتلق هبقشرا على الواقتة المراد   
طريق الا تابقط   ه  الا ت واو ال رايز ي  الإقرار   اليمبز ي أهق ال رايز إثبقتلق ي لكز تستخلص عز 

فقلإثبقن فبلق لا ياصب على الواقتة المراد إثبقتلق ي على  اقتة أخرى هتصلة تلق اتصقلا  ثي ق يسحبر 
 كل هز ييتتبر إثبقن الواقتة اا لى ا تابقطق يفل  إذا تثبت الواقتة المراد إثبقتلق سطريق غبر هبقشر 

ق سقلذان فلو  الأ تاق ل الواقتة المراد إثبقتل الإقرار   الا ت واو   اليمبز لا يتتبر طري ق هبقشرا للإثبقني
 ي إلا ألأ  حة الواقتة لا تستخلص هاه هبقشراي تل عز طريق الا تابقط.

 اليمبز.ر   الإقرا  ال رايزي أهق ف  )ال رع الثقن (  اتاق ل فيه اتاق ل ف  )ال رع اا ل( الا ت واو   

 الفرع الأول: الاسترواب والقرائن
تتن   بلتق الا ت واو  ال رايز هز الو قيل ال قنونية اللقهة ف  الإثبقن الغبر هبقشر ف  النعق ى الإداريةي   

 بر يل أ إلبلق ال قض  ل مع المتلوهقن  التوضيحقن  ل لم اللر ف  النلايل المتق ةي كمق يمكاه ألأ 
قي ة  يصنر قراران عقدلة  هاص ة همق يسقهم ف  ضمقلأ   وق ااطرافي   اوضح ذلك هز يستاتج الح

 خلال هق يل :
 

                                           
 .88جع السابق، صصورية مالح، المر1
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 أولا: الاسترواب
 تعريف الاسترواب وشروطه .1

  بيقلأ شر طه. يالا ت واو اتترض إلى تتريف 
 تعريف الاسترواب  .أ

تنتبر تح بق غبر تلك  ن ن أنلق أعطت لل قض  الإداري ااهر سأي 863سقلرجوع إلى نص المقدا     
هز ق.إ.ض.إي  هاه ف ن تم ضم الا ت واو إلى  861إلى  858التناتبر الواردا الماصوص علبلق المواد هز 

 تناتبر التح بق.
على عملية ا ت واو ااطراف  الت  يمكز إتبقعلق  1هز ق.إ.ض.إ 107إلى  98 بر نصت المواد هز    

 وجن نصوص خق ة تتقلج هذا ااهر.ف  ضل الإجرالان الإدارية هق داض لا ي
شخص  لا ي وز اي طرف الموجلة إليه اا ئلة ألأ ي بب ف  هكقنه  إجرالكمق يتتبر الا ت واو    

شخص آخر  لو كقلأ هحقهيهي  لا يتوقف الا ت واو على المستوجب تل ي ب ألأ تن لأ اا ئلة  ااجوبة 
 .2تنقة الت ق بل سمحار ال لسة

او هو اجرال ي وض سه ال قض   وال هز تل قل ن سه أ  تاقل على طلب أ ن الخصوض  هاه فإلأ الا ت و    
تلنف إهق الحصول على إقرار قاقي  هز أ ن الخصوض لصقلح الخصم الآخر أ  لتوضيح ستا المسقيل 

 الغقهاة المتتل ة سقلواقتة هحل الاصاع.
 شروط الاسترواب .ب
 تتمثل شر ط الا ت واو ف :      
 للاسترواب: الرهة الموجهة 
أجقز المشرع ال صايري ف  المقدا الإدارية لل قض  ا ت واو جميع الخصوض هز تل قل ن سه د لأ الحقجة    

إلى طلب هز الخصوضي همق يتصز د ر ال قض  ف  البحر عز الحقي ة  الو ول إلى ال رار التقدلي هذا 
قن الخصوض  هو هق نصت عليه يختلف عز ستا المواد ااخرى  بر قن يكولأ الا ت واو ه بنا سطلب

يمكن للقاضي في جميع المواد أن يأمر الخصوم أو أحدهر بالحضور شخصيا هز ق.إ.ض.إ" 98المقدا 
أمامه." يفصل القاضي بأمر غير قابل لأي طعن في طلب أحد الخصوم الرامي إلى الحضور الشخصي 

 لطرف آخر".

                                           
 .09-08من القانون  107إلى  98أنظر المواد من 1
 .210ص ،2006مصر، الجامعي، الفكر دار ،والإلكتروني التقليدي الإثبات منصور، حسن محمد2
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هز أ ن الخصوض الإجقسة على أ ئلة هحنداي  يلنف  بقلتقل  هو إجرال ققنون  يتمثل ف  طلب ال قض     
إلى توضيح الوققيع ال قنونية الغقهاة أ  الحصول على إقرار قاقي ي كمق يل أ ال قض  إلى هذا الإجرال 
عانهق لا تتوفر لنيه المتلوهقن الكقفية لاتخقذ قرار عقدلي  يمكز ألأ يكولأ ذلك تاقل على طلب الخصوض 

 أ  هز تل قل ن سه.
 ة الخصوم المراد استروابهر:أهلي 

ف   يقق الا ت واو ال اقي  يشترط ألأ يكولأ الخصم المراد ا ت واسه كقهل ااهلية  الأ يكولأ اهلا 
 للتصرف ف  الحق المتاقزع فيه.

هذا يتا  ألأ ااشخقص الذيز لا يملكولأ ااهلية الكقهلة هثل ال صر أ  ااشخقص ذ ي الإعققة    
لم سشكل هبقشري انلم لا يملكولأ ال نرا ال قنونية على الإقرار سح وق أ  التصاهقن الذهاية لا يمكز ا ت وات

علبلم ت قظ الغبري  هع ذلك ف   قلان ا تثاقييةي قن يسمح لل قض  سق ت واو الشخص فققن ااهلية 
 لكز سشرط  اور همثله ال قنون  لامقلأ  مقية   وق الشخص المتا   عنض تترضه اي ضرر أ  

ي  هذا الإجرال يلنف إلى تح بق التوازلأ تبز الحقجة إلى الحصول على المتلوهقن  الو ول إلى ا تغلال
الحقي ةي هع الح قظ على   وق   مقية ااشخقص الذيز قن يكونولأ عرضة للا تغلال أ  الارر سسبب 

يمكن للقاضي أن يأمر بمثول فاقد " هز ق.إ.ض.إ 1ف  107المادة  ذلك  سب نص  ن ص أهلبتلم
"ي أهق ااشخقص الاعتبقرية فإنه ي وز توجيه الا ت واو إلى هز يمثللق الأهلية رفقة ممثله القانوني

السقل ة الذكر على  من المادة 2الفقرة  قن نص المشرع ال صايري ف  ÷ ققنونق سص ته كممثل لا سشخصه
 عا للقانون العام أويمكن أيضا أن يأمر بمثول الممثل القانوني للشخص المعنوي سواء كان خاضأنه" 

  الخاص".
 الواقعة محل الاسترواب:  .ج
الا ت واو ال اقي  يتن إجرال ققنونيق هقهق ف  إطقر النعق ى ال اقييةي  بر يتيح لل قض  ا تياقي    

الح قيق  الوققيع المتتل ة سقلاصاع المتر ض أهقههي  ي وز إجرال الا ت واو ف  كل هوضوع ققيم يتتلق 
 شريطة ألأ تتوفر ف  الواقتة هوضوع الا ت واو شر ط هتباة  ه  كقلتقل :سموضوع النعوىي 

يشترط ألأ تكولأ الواقتة هوضوع الا ت واو شخصية سقلاسبة للشخص المست ووي  هذا يتا  ألأ  −
الا ت واو ي ب ألأ يركص على الوققيع الت  تتتلق سشكل هبقشر سقلشخص المست وو  وال كقلأ 

تاق ل ي ألأأ  أي  اقتة أخرى ذان  لة سه شخصيقي  لا ي وز  هذلك هتتل ق تتصرفقته أ  أقوال
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الا ت واو  ققيع لا  لة للق سقلشخص المست وو  بر ألأ ذلك قن يؤدي إلى ت ق ز نطقق 
 الا ت واو المسموي سه ققنونق.

ف   قلة ااشخقص الاعتبقرية هثل الشركقن أ  المؤ سقني فإلأ الواقتة الشخصية تتا  تلك  −
 خص الاعتبقري ن سه  ليس سشخص الممثل ال قنون . المتتل ة سقلش

ي ب ألأ تكولأ الواقتة هوضوع الا ت واو هات ة ف  الإثبقن  هتتل ة سقلنعوىي  هذا يتا  ألأ  −
الواقتة ي ب ألأ تكولأ ذان أهمية ف  إثبقن أ  ن   أي ادعقل أ  دفقع ف  النعوى  ألأ تكولأ 

  ذان  لة هبقشرا سقلاصاع المتر ض أهقض ال قض .  
تاقل على ذلك فإلأ الا ت واو ال اقي  يتن أداا ققنونية هقهة ف  ين ال قض ي  بر تمكاه هز    

ا تياقي الح قيق  الوققيع المتتل ة سقلاصاع  الو ول إلى قرار عقدل  هاصف تاقل على اادلة  الوققيع 
 المثبتة ف  النعوى.

 إجراءات الاسترواب: .2
 ه  أشبه إلى  ن ستبن سمق  1من ق.إ.م.إ 105إلى  100من  الموادتامات إجرالان الا ت واو     

هو هتمول سه أهقض ال قض  ال صاي   ف ق له ق.إ.ج هز  بر  مقع ااطراف سصورا فردية أ  جمقعية هع 
 .2إهكقنية المواجلةي  هاح الخصوض  المحقهبز ستن انتلقل الا ت واو فر ة طري اا ئلة توا طة ال قض 

 ر أهر الا ت واو يتتبز على الطرف المتا  الحاور شخصيق أهقض اللبئة ال اقيية  بر أنه  بتن  ن   
الت  أ نرن ااهر ف  جلسة علايةي  خلال هذظ ال لسة يتم ا ت واو ااطراف المتاية هز خلال طري 
 ياا ئلة هتتل ة سقلنعوىي  بر يتيح هذا الإجرال لل قض  فلم الوضع سشكل أفال  توضيح الا قط الغقهاة

إلا إذا اقتات ظر ف ال اية إجرال الا ت واو سشكل فردي على ألأ يتم هواجلة ااطراف فيمق ستن إذا 
 من ق.إ.م.إ. 100للمادة  طلب أ ن ااطراف ذلك  ف ق

يتمثل د ر ال قض  ف  توجيه اا ئلة  طلب التوضيحقن اللازهة  ول الا قط  المسقيل المتتل ة سموضوع    
إلى الحقي ة  توضيح الح قيق ال قنونية ذان الصلةي  بر تس ل اا ئلة  ااجوبة النعوى تلنف الو ول 

تنقة  ت صبل ف  هحار ال لسةي همق يسقهم ف  توثبق الإجرالان  ت نيم هرجع دقبق لل قض  لاتخقذ 
 ال رار الماق ب ف  ال اية.

 
 

                                           
 .05-08من القانون  105إلى  100أنظر المواد من 1
       118سابق، صالمرجع البربارة عبد الرحمان، 2
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 حرية الاسترواب:  .3
ت واو أي أنه سق تطقعته ا تنعقل همثل الإدارا ا   مح المشرع ال صايري لل قض  الإداري سإجرال الا    

اللبئة المصنرا لل رار الإداري هز أجل ا ت واتلق  لت نيم توضيحقن أهقههي كمق يمكز لل لقن ال اقيية 
من  863المادة الإدارية الل ول إليه على أ قس ألأ ال قنولأ نص على تطبي ه أهقهلق هز خلال نص 

 الحكم تتببز أ ن أعاقيلق للقيقض سكل تناتبر التح بق"."ي وز لرييس تشكبلة  ق.إ.م.إ
 الا ت واو ف  ه قل ال اقل الإداري يختلف عز د رظ ف  ال اقل التقدي هز  بر ااهمية التلمية.   
 بر أنه ف  ال اقل الإداري تتتمن الح وق  الالتصاهقن على  ثقيق  أ راق ر مية تتمقشى هع قواعن    

الماقزعقن هحقطة سإجرالان الكتقسةي  بقلتقل  قن لا يكولأ للا ت واو ن س ااهمية  ولأ كال قنولأ التقضي  ت
 الت  يحلى تلق ف  ال اقل التقدي.

 هع ذلك لا يوجن هق يماع ال قض  الإداري هز الل ول إلى الا ت واو كو بلة للو ول إلى الحقي ة     
 ة الت نيرية لل قض  ف  الل ول إليه أ  عنهه.   إعقدا التوازلأ تبز أطراف الاصاع الإداريي  بر تلل السلط

 ثانيا: القرائن
تتن ال رايز هز أهم أدلة التح بق  الإثبقن الت  يتتمن علبلق ال قض  الإداري خق ة تلك الت  تستابط    

 هز الوققيع  المسمقا سقل رايز ال اقيية.
بقن باة سشكل هبقشري  لكز يمكز إث بر أنه ف  كثبر هز اا يقلأ قن يكولأ هز الصتب إثبقن  اقتة هت  

  قلة أ   اقتة أخرى ذان  لة يمكز هز خلاللق ا تاتقج  جود الواقتة المراد إثبقتلق.
هذا يتا  ألأ  جود  اقتة هتر فة يمكز ألأ تستخنض كنلبل غبر هبقشر للو ول إلى  اقتة ه لولة أ     

ي على هذا اا قس  ا وض 1 قيق ف  ال ايةغبر هثبتةي همق يسقعن ال قض  ف  تكويز قاقعته  تحنين الح
 تنرا تلق هز خلال تتري لق  أنواعلق  بيقلأ   بتلق.

 تعريف القرائن: .1
'' ال رياة سأنلق من ق.م  337المادة لم يكز المشرع ال صايري  اضحق ف  تتريف ال رياة ف ن ذكرهق ف      

الإثبقني على انه ي وز ن ا هذظ هز طرق  أخرى طري ة  أيةال قنونية تتا  هز ت ررن لمصلحته عز 
 ال رياة سقلنلبل التكس  هق لم يوجن نص ي ا  سخلاف ذلك".

 بر اختلف ال  لقل ف  تتري لقي فكل هالم عرفلق تتتريف يختلف عز الآخر  هز تبالق "ال رايز ال قنونية    
  تذلك تت   ه ااخذ تلق  هه  تلك الت  ي ررهق ال قنولأ  ل قي  يلصض ال قض  على ااخذ تلق أ  أنه ي بص ل

                                           
 .275صالمرجع السابق،  ،مبادئ الإثبات في المنازعات الإداريةيا، بن شيخ اث ملو لحسين1
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 "".1هز عبل الإثبقن
 يمكز تتري لق أياق سأنلق "ا تخلاص أهر ه لول هز أهر هتلوض على أ س غلبة تح ق الاهر اا ل    

 .2"إذا تح ق ااهر الثقن 
هز خلال هق  بق نستاتج ألأ ال رايز ال قنونية تستمن أ للق هز التشريتقني  بر يتم إنشقيهق سموجب    
ادا المشرع  تامبالق ف  نصوص ققنونية هلصهة لل قض   ااطراف المتايةي  ف  إطقر هذظ الاصوص إر 

تثبت  اقتة هتباة ا تاقدا إلى ثبون  اقتة أخرى همق يؤدي إلى إع قل الطرف المست بن هز ال رياة هز عبئ 
 س.ليه إثبقن التكالإثبقني  بنلا هز ذلك يل ى عبئ الإثبقن على عقتق الطرف الآخر الذي يتتبز ع

 أنواع القرائن .2
 :يمكز ت سيملق إلى قرايز ققنونية  قرايز قاقييةي  ه  على الاحو التقل 

 :القرائن القانونية .أ
"ال رياة ال قنونية  من ق.م 337المادة ي  قن نصت علبلق 3ه  الت  نص علبلق ال قنولأ نصق  ريحق   

 الإثبقن".تتا  هز ت ررن لمصلحته عز أية طري ة أخرى هز طرق 
كمق أنلق قن تكولأ قرايز ققنونية ققطتة  قن تكولأ سسيطةي  بر جقلن هذظ ال رايز على  ببل الحصري    

 . 4فلا ي وز القيقس علبلق أ  الإضقفة للق سغبر نص ققنون  كمق لا ي وز التو ع ف  ت سبرهق
 :القرائن القانونية القاطعة 

لق الإثبقن التنية كقلكتقسة  الشلودي  لكز ي وز إثبقن عكس ه  الت  لا ي وز إثبقن عكسلق هبنييق تو قيل
سقلإقرار ال اقي  أ  اليمبزي  اا ل ألأ تكولأ ال رياة سسيطة ت بل إثبقن التكس هقلم ياص ال قنولأ على 

على ألأ اا كقض الت   قزن قوا الش ل من ق.م  338المادة ي  ذلك  سب هق نصت عليه 5خلاف ذلك
 مق فصلت فبلمز الح وق  لا ي وز قبول أي دلبل يا ا هذظ ال رياة.الم ا  سه تكولأ   ة س

 :القرينة القانونية البسيطة 
تتتبر هز الو قيل اللقهة ف  الإثبقن ال قنون ي  ه  تمثل افتراضقن يستات لق ال قض  هز  ققيع هتباةي    

                                           
ي دار الث قفة للاشر  التوزيعيااردلأي 02ي ال صل ئيةاالوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الرز هحمن  قلم عبقد الحلب ي 1

 .320ص ي1996

ي ي د س لأيرصادار ال قهتة ال نيناي ال  ي ة ه قرنةرادي ئري اقوا د الإثبات في المواد المالية في القانون الرز ه ا  تز عمقري 2
 .94ص

 .187، المرجع السابق، ص02، الجزء رسالة الإثباتأحمد نشأت، 3
ماجيستير، قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، مذكرة ، دور القرائن في الإثبات المدنيعبد الله علي فهد العجمي، 4

 .41، ص2011
 .103هام بوشحدان، المرجع السابق، ص مروة جريبي، س5
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كس هق افترضته الاصاع إثبقن ع  تكولأ هذظ ال رايز ققتلة للا ا سقلنلبل التكس ي هذا يتا  انه يمكز اطراف
ي  بقلتقل  1ال رياة نلرا لالأ المشرع عان  ضع هذظ ال رياة تاقهق على ا تمقل قن يحتمل الخطأ ا  الصواو

 تتتبر ال رياة ال قنونية البسيطة ذان   ية نسبية.
م أدلة تثبت عكس ت نيهذا يتيح لل قض  ألأ يُتمل ع له ف  ت بيم اادلة  ال رايز الم نهةي  يُمكز للأطراف    

الافتراضقن اا ليةي تلذا الشكل تسلم ال رايز ال اقيية البسيطة ف  تح بق التنالة هز خلال السمقي سمر نة 
على أنه "يُتن  من ق.م  830من المادة  02ف ف  الإثبقن  ت بيم الوققيعي  هز أهثلتلق هق جقلن سه 

ل شلريز سمثقسة قرار سقلرفا  يبنأ هذا ااجل هز تقريخ  كون ال لة الإدارية المتللم أهقهلق عز الرد خلا
 التللم".

 بر ن ن ف  هذا الاص ألأ المشرع أققض قرياة ه تاقهق اعتبقر فوان شلريز على ت نيم التللم د لأ ألأ     
 ت بب عاه السلطقن المختصة سمثقسة رفا للتللمي أي سمثقسة  ن ر قرار إداري ضما  ترفا التللم.

 ضائية:القرائن الق .ب
تُسمى سقل رايز  ي2ه  ا تاتقجقن يستخلصلق ال قض  سقجتلقدظ  ذكقيه هز هوضوع النعوى  ظر فلق   

ال اقيية نسبة إلى ال قض  الذي ي وض سق تابقطلق  تمكاه هز تاقل أ كقهه على أ س هاطقية  هتس ة هع 
 الوققيع المثبتة ف  النعوى.

راظ تخلصلق ال قض  سقجتلقدظ  ذكقيه  إعمقل فكرظ تاقلً على هق يه  أدلة يس ال رايز ال اقيية  عليه فإلأ   
هز  ققيع ف  هوضوع النعوى  ظر فلق المختل ةي فقل قنولأ هو الذي أعطى الحق لل قض  الإداري ف  

" تتر  لت نير ال قض  ال رايز الت   من ق.م.ج 340المادة ا تخلاص هذظ ال رايز  يتاح ذلك هز خلال 
لأ  لا ي وز الإثبقن تلذظ ال رايز إلا ف  اا وال الت  ي بص فبلق ال قنولأ الإثبقن سشلقدا لم ي ررهق ال قنو 

 الشلود".
نلا ظ هز خلال الاصوص السقس ة ألأ المشرع هاح ال قض  الحق ف  ا تابقط اا كقض أثاقل التح بق    

ال قنونيةي  هز  بقط ال رايز بر يتمتع سسلطة ت نيرية  ا تة ف  اختيقر الوققيع الثقتتة  الماق بة لا تا
 أركقنلق:
  :الركن المادي 
 ي صن سه الوققيع المقدية الم ر تلق هز قبل الطرفبز كألأ تكولأ قراسة أ   ناقة.   

                                           
 .157محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص1
جانفي  الجزائر، ،10دفاتر السيادة والقانون، العدد مجلة ، ثبات الدعوى الإداريةإالقرائن القضائية وحجيتها في الياس جوادي، 2

 .140، ص2014
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 :الركن المعنوي 
  ي صن سه الا تابقط الذي ي وض سه ال قض  خلال عملية التح بق.   

 حرية القرائن .3
 حرية القرائن القانونية: .أ
  القرينة القانونية القاطعة:بالنسبة لحرية 

ال رايز ال قنونية ال قطتة لا ت بل إثبقن التكس  تا سم إلى نوعبز:  ا نا هتتل ة سقلالقض التقض  لا يمكز 
إثبقن عكسلقي أخرى هتتل ة سقلمصلحة الخق ة    يمكز إثبقن عكسلق تتوجه اليمبز الحق مةي  قن تس ط 

 .1إذا قبل الخصم اليمبز أ  اهتاع عالق
إذا كقنت ق.ق.ق هتتل ة سقلالقض التقض فإنه لا يمز إثبقن عكسلق انلق تلنف إلى  مقية المصلحة    

 التقهةي  لا يمكز ن الق سأي دلبل  تى لو كقلأ قويق.
 :بالنسبة لحرية القرينة القانونية البسيطة 
بتت لمصلحته لا يت   هز ثال رياة ال قنونية البسيطة ققتلة لإثبقن التكسي همق يخ ف عبئ الإثبقن لكز    

 هز إثبقن الواقتة البنيلة.
تا ل عبئ الإثبقن إلى الطرف الآخر لإثبقن التكس د لأ ألأ تكولأ  ال رياة ال قنونية البسيطةسمتاى آخر     

 .2 ق مة هز ال رياة ال قطتة
 بر  ي ال رياة ال قنونية البسيطة بر أنه ت نر الإشقرا إلى أنه خلاف ف ل   ول إهكقنية إثبقن عكس    

 ب ألأ تت ى أ ن لا ي ال رياة ال قنونية البسيطةس س ميع   قيل الإثبقن الأ يرى البتا س واز إثبقن التك
 .3الخصوض هز عبئ الإثبقني تبامق يحرض الآخر هز إثبقن هق يا الق

 حرية القرائن القضائية: .ب
 تا ل عبئ الإثبقن هز  اقتة يصتب إثبقتلق إلى  اقتة أخرى أقرو ال رياة ال قنونيةتطرقاق  قس ق إلى ألأ    

قن الواقتة الغقيبة عز طريق إثبقن الواقتة ال ريبة هالقي كمق ألأ  أ لل ف  الإثبقني كمق يمكز للخص إثب
ال قض  له  لطة ت نيرية ف   ضتلق  ااخذ تلق  يتتمن ف   كمه علبلق إذا كقنت هستمنا هز شواهن  أ راق 

 درجة هز ال وا يات ل عبئ إثبقن التكس إلى الخصم الآخر.  ال رياة ال قنونيةالملفي فإذا تلغت 

                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون عام، كلية الحقوق ،لمحكمة الإداريةطرق ووسائل التحقيق أمام ا شلواش صوفية، جرمان سهام،1

 .41ص،2023-2022والعلوم السياسية، جامعة العربي بن المهيدي أم البواقي، 
 .41المرجع نفسه، ص2
 .111، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، ط4، المجلد قواعد الإثبات وأحكام التنفيذمحمود الكيلاني، 3
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 لإقرارالفرع الثاني: اليمين وا
( إلى تتريف اليمبز هز  بر المنلول اللغوي  الا طلا  ي ثم تحنين أنواعهي هوقف )أ لا نتطرق    

ال قض  الإداري هاهي  نتترض )ثقنيق( إلى تتريف الإقرار هز خلال تتري ه لغة   ا طلا قي  بيقلأ أنواعه 
    بته ف  الإثبقن. 

 اليمين :أولا
 تعريف اليمين .1

 .لول اللغوي  الا طلا  نتاق ل كل هز المن
 المدلول اللغوي: .أ
تِيناليمبز لغة يتا  ال نرا  ال وا ل وله تتقلى "    طأعْنأا مِنْهُ الْوأ لأقأ ذْنأا مِنْهُ بِالْيأمِينِ ثُر   خأ  ".1لأأ

رْبًا بِالْيأمِينْ  يتا  أياق البن اليماى  هاه قوله تتقلى  لأيْهِرْ ضأ  ".2" فأرأاغأ  أ
 المدلول الاصطلاحي: .ب
تتندن التتري قن ال  لية لليمبزي فلاق  هز عرفه سأنه " قسم يصنر هز أ ن الخصمبز على  حة    

"ي  عرف أياق " التصريح الملبب سقل لسة هز قبل أ ن الخصوض تواقتة تكولأ 3المنع  سه أ  عنض  حته
 ".4ف   قلحه

ة ادعقل ن  حة ادعقيه أ  ن    حكمق تم تتري ه سأنه "الحلف الذي ينل  سه طرف ف  نصاع إداري لتأكب   
الطرف الآخري نلرا الأ اليمبز عمل ديا  ي ب على هز يكلف سحل ه  أدايظ  ف ق لشتقيرظ النيايةي  يتم 

 ذلك تتردين  يغة هحندا ققنونق.
ف   قلة ااخرس ت بل إشقرته المتلودا إذا لم يكز ي بن الكتقسةي أهق إذا كقلأ ي بنهق فبؤدي  ل ه عز    

 الكتقسة.  طريق 
 أنواع اليمين:  .2
 اليمين الحاسمة: .أ

ه  الت  يوجللق ال قض  تاقلً على طلب أ ن الخصوض لإثبقن دعواظ  تلنف لحسم الاصاع  إنلقيهي  بر  
تتن دلبلا ققطتق يحسم سه الاصاعي فإذا  ل لق الخصم الموجلة إليه  كم لهي  إذا اهتاع عالق  كم عليهي  هو 

                                           
 .45ورة الحاقة، الآية س1
 .93سورة الصافات، الآية  2
 .48ص جرمان سهام، المرجع السابق، شلواش صوفية،3
 .48المرجع نفسه، ص4



 الثاني                                                أليات التحقيق في الدعوى الاداريةالفصل 

 

64 
 

 ق.م.من  347المادة هق نصت عليه 
 اليمين المتممة: .ب
ه  الت  يوجللق ال قض  هز تل قل ن سه إلى أ ن الخصوض لتأكبن أدلة الخصم الآخر  تلنف إلى إتمقض    

ن ص اادلة أ  تأكبنهقي  تتتبر   بلة لل قض  لا تكمقل ع بنتهي   مبت سقليمبز المتممة انلق تتمم اادلة 
 .1الت  قنهلق الخصم  تكمللق

 ضي الإداري من اليمين:موقف القا .3
يرفا ال اقل الإداري الاعتمقد على اليمبز الحق مة كنلبل إثبقن نلرا لتتقرضلق هع طبيتة النعق ى    

الإدارية الت  غقلبق هق تستان إلى هستانان   ثقيق ر ميةي  كذلك سسبب تأثبرهق على الالقض التقضي  بر ألأ 
 .2الن لة ال رنس  هذا الموقف يتسق هع هق هو هتمول سه ف  ه لس

أهق اليمبز المتممة الت  يملك ال قض  توجبللقي يرى ال  لقل ألأ هز الغبر هاق ب توجبللق لممثل ال لة    
الإدارية انلق تتتقرض هع الإجرالان الموضوعية  تنخل ف  الاوا   الشخصيةي  ألأ البتا الآخر هثل 

 .3حذر لتح بق هبنأ المسق اا تبز الطرفبز"سقكبت" يرى ألأ توجيه اليمبز المتممة ي ب ألأ يكولأ س
هز خلال هذا إلا ألأ البتا يرى ألأ تطببق اليمبز كو بلة إثبقن ف  المقدا الإدارية ضر ري د لأ    

 الل ول إلى الحن هالق أ   ذفلق سقعتبقرهق هز اادلة الملمة الت  تحر علبلق الشريتة الإ لاهية.   
 ثانيا: الإقرار

أهم   قيل التح بق أ  أدلة الإثبقن الحق مة اي لأ ا زع ف  النعوى أهقض ال اقلي  يتتبر الإقرار هز  
 هز خلال درا تاق ن ن أنه لا يوجن ف  ال قنولأ الإداري قواعن خق ة سهي غبر أنه سقلرجوع إلى ال قنولأ 

صصق صاض هخالمنن  ن ن ألأ المشرع ال صايري نلم أ كقض الإقرار ف  البقو السقدس المتاولأ سإثبقن الالت
 .سقلتقل  فإلأ قواعن ال قنولأ المنن  ه  المطب ة ف  هذا الشألأ منه، 342و 341المادتين له 

 تعريف الإقرار: .1
 التتريف ال  ل .نتاق ل كل هز التتريف ال قنون      
 التعريف القانوني: .أ

منن ي ن ال قنولأ اللم يرد ف  ال قنولأ الإداري قواعن تتتلق سقلإقراري فقل واعن المطب ة فيه ه  قواع   
"الإقرار هو اعتراف الخصم الت  نصت على ألأ  341المادة فقلمشرع ال صايري نلمه ف  هقدتبز  همق 

                                           
 .199، المرجع السابق، صالقرائن القضائية وحجيتها في إثبات الدعوى الإدارية الياس جوادي،1
 .200المرجع نفسه، ص2
 .271، ص2009، مطبعة الداودي، دمشق، 1ط نون الإداري،نظام الإثبات في القابرهان خليل رزيق، 3
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 ي  المقدا"أهقض ال اقل تواقتة ققنونية هنعى تلق عليه ذلك أثاقل السبر ف  النعوى المتتل ة تلق الواقتة
أ الإقرار على  ق به إلا إذا ققض على نصت على ألأ "الإقرار   ة ققطتة على الم ر  لا يت ص  342

  ققيع هتتندا  كقلأ  جود  اقتة هالق لا يستلصض  تمق  جود الوققيع ااخرى".
 .1 عليه  هز خلال المقدتبز نلا ظ ألأ المشرع ال صايري لم ي نض تتري ق عقهق للإقرار   

 التعريف الفقهي: .ب
تج سأنه "اعتراف شخص  تواقتة هز شأنلق ألأ تاتتندن التتري قن ال  لية للإقرار فلاق  هز يترفه     

 .2"آثقرا ققنونية ضنظ هع قصنظ ألأ تتتبر هذظ الواقتة ثقتتة ف    ه
 عرف أياق سأنه "إتنال قول َ ريح يتترف فيه الإنسقلأ سحق لآخر  ي صن سه إلصاض ن سه  يتلم انه  بتخذ 

 ".  ة عليهي  ألأ خصمه  يت ى سه هز ت نيم أي دلبل
 الإقرار:أنواع  -2
 الإقرار القضائي: -أ
هو اعتراف الخصم أهقض ال اقل تواقتة ققنونية هحنداي يتم التمسك تلق ضنظ أثاقل  بر النعوىي     

 يكولأ له تأثبر كببر على ال صل ف  الاصاعي  بر ألأ يمكز ألأ يال  الاصاع كليق أ  جصييق تاقل على هذا 
 من ق.م. 341المادة الإقرار طب ق لاص 

ر يمكز ألأ يصنر الإقرار ال اقي  هز الخصم ن سه أ  نقيبهي  لكز يشترط التصاض الخصم سه ألأ  ب   
يكولأ هقلكق للتصرف ف  الحق المتاقزع عليهي أهق ال ق ر أ  المح ور عليه فإقرارهم لا يتتبر هلصهق للمي 

ي  بر يستاتج 3قرار كذلك إقرار المحقه  لا يتن إقرارا ققنونيق هق لم يكولأ هوكلا سص ة خق ة ف  الإ
دفوعه  المستانان الت  يرف لق سمذكرتهي كمق أنه يتتبر هز اادلة المطل ة  لالمحقه  إقرار الخصم هز خلا

 .4أهقض المحكمة الإدارية  أهقض ه لس الن لة
 الإقرار الغير قضائي: -ب

قلواقتة غبر هتتل ة س هو الذي يتم خقرج نطقق النعوى ال اقيية أ  ف  ه لس ال اقل  لكز ف  دعوى أخرى 
الم ر تلقي كمق يتتبر عملا ققنونيق يتم هز خلال إرادا ها ردا  قن يكولأ له تأثبر ف  الإثبقن أ  ف  التلاققن 

                                           
، 1975سبتمبر  20، المؤرخة في 78، المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75القانون رقم 1

 .2005يونيو  26، المؤرخة في 44، ج ر عدد 2005يونيو  20، المؤرخ في 10-05المعدل والمتمم بالقانون 
، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الواضح في شرح القانون المدنيمد صبري السعدي، مح2

 .235، ص2009
 .227ص، السابق المرجعمحمد صبري السعدي، 3
 .188المرجع السابق، ص ،مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية لحسين بن الشيخ أث ملويا،4
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 .1ال قنونية
 حرية الإقرار في الإثبات: -2

يتحند هوقف ال قض  الإداري هز الإقرار سحسب نوعهي  بر يختلف التتقهل هع الإقرار ال اقي  عز غبر 
 ال اقي  هز  بر الح ية  الإثبقن أهقض ال اقل الإداري.

 حرية الإقرار القضائي في الإثبات -أ
الإقرار أهقض ال اقل الإداري يمكز ألأ يكولأ ش ليًق  يُثبت ف  المحاري أ  يُ نض كتقسةي كمق يتتمن ال اقل 

 وز ز إثبقن عكسلقي  لا يالإداري سشكل أ ق   على المستانان  المذكراني فلو يُتن   ة ققطتة  لا يمك
هز ق.ض " الإقرار   ة ققطتة على  342لمز أ نرظ الرجوع عاهي كمق لا ي وز ت صيتهي   سب المقدا 

الم ر  لا يت صأ الإقرار على  ق به إلا إذا ققض على  ققيع هتتندا  كقلأ  جود  اقتة هالق لا يستلصض  تمق 
على الم ر كمق نص على  كم الت صيةي فقلم ر له إهق  جود  ققيع أخرى"  هاه فإلأ الإقرار   ة ققطتة 

 .2يأخذ الإقرار كله ا  يتركه كله
 هز خلال ذلك يمكز ال ول سألأ الإقرار ال اقي  يُتتبر دلبلًا هطلً ق    ة ققطتة على المُ ري  يماح    

 .وى ال قض  الإداري  لطة  ا تة ف  ت سبرظ  تحنين هنلولاته  تأثبراته ال قنونية ف  النع
 حرية الإقرار غير القضائي:  .أ

ف  التنين هز الت ا  الترب  كقل قنولأ المنن  ال صايري يتم التركبص على   ية الإقرار ال اقي ي تبامق الإقرار 
غبر ال اقي  ليس له ن س الح يةي  ت نير الإقرار غبر ال اقي  يُتر  لل قض ي  بر يمكاه ألأ يأخذ سمق 

 .3ني كمق يمكاه ت صية الإقرار  سب هق يراظ هاق بًق ف  النعوى ي بن النعوى  يتر  هق لا ي ب
  ية الإقرار غبر ال اقي  هتر كة لسلطة ال قض  الت نيرية سخلاف الإقرار ال اقي  الذي يتتبر   ة    

كقهلة للم ري  إذا تم ااخذ سقلإقرار غبر ال اقي  كح ة كقهلةي  بؤدي ذلك إلى قلب عبل الإثبقن سقلاسبة 
     ألة أ  هوضوع الإقرار.للمس
 
 
 
 

                                           
 .256ري السعدي، المرجع السابق، صمحمد صب1
 .249المرجع نفسه، ص2
 .187، ص2017، دار هومة للنشر، طرق الإثبات في المواد المدنية والتجاريةمحمد الطاهر بلعيساوي، غنية باطلي، 3
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 المبحث الثاني: الوسائل الحديثة للتحقيق في الد وى الإدارية   
إلأ الإثبقن ف   ورته ال نينا يت ق هع الإثبقن الت لبني ف  ألأ  لطة ال قض  الإداري ات قظ المسقيل    

ت تتم هز الإثبقن قن اختل ت  أ بح المتتل ة سه  تتن  ا نا  لم تتغبر نلرا للذا التطوري  إلأ كقنت طبيتة
خلال آليقن  دلايل جنينا لم تكز هز قبلي لا  يمق المحرران الالكتر نية الت  أ بحت دلبلا على  جود 

 تلقي  ف  ذان الوقت تتن   بلة الإثبقن المتوفرا سشأنلق. طةالمرتب وعف الن التصرفقن ال قنونية 
ققنون  يالم ا تخناض المحرران الالكتر نية  يحند شر ط قبوللق  بر اهتم المشرع ال صايري توضع إطقر    

كأدلة ر مية ف  التحقي قن الإداريةي  ف  هذا السيقق  اتاق ل ف  هذا المبحر المحرران الالكتر نية  ت سيم 
 لكتر نيةالر قيل  التس بلان الإالمبحر إلى هطلببزي اا ل  اتاق ل فيه المحرران الالكتر نيةي  الثقن  

 كو قيل  نيثة للتح بق ف  النعوى الإدارية.

 المطلب الأول: المحررات الالكترونية 
لتل الانتشقر الوا ع لا تخناض المحرران الالكتر نية ف  جميع ه قلان الحيقا هردظ سقا قس إلى    

تلوهقتية ه الت  أتق ت التوا ل تبز اافراد  الم تمتقن خق ة ستن ده لق تالقض الانترنتارتبقطلق سشبكة 
الحق ووي  أ بحت المحرران الالكتر نية أ  هق يسمى سمخرجقن الإعلاض الآل  أكثر تنا لا سمق دفع تبتا 
الن ل إلى  ز نصوص ققنونية خق ة تلق تسمى س وانبز المتقهلان الالكتر نيةي  اهتنن لتشمل جميع 

 ارية.  فر ع ال قنولأي فل  تتتبر   بلة هز   قيل الإثبقن ف  النعوى الإد
 بر  احق ل هز خلال هق يأت  ألأ نوضح تتريف المحرران الالكتر نية ضمز ال رع اا ل    بتلق    

 ف  ال رع الثقن .   

 الفرع الأول: مفهوم المحررات الإلكترونية و ناصرها   
ي  بر ةتتندن التشريتقن الت  نلمت الإثبقن الإلكتر ن ي  تتندن هتلق هسميقن المحرران الإلكتر ني   

لوللق ال  ل  )أ لا(  كذلك ااهر سقلاسبة لمن ر ت التشريتقن الن لية  التربية على تحنين هنلوللق التشريت  
 )ثقنيق(.

 أولا: تعريف المحررات الإلكترونية   
 نتترض لتتري لق ال قنون ي  ال  ل .        
 التعريف القانوني للمحررات الإلكترونية .1

ل وانبز لتتريف المحرران الكتر نيةي كمق اختل ت تسمبته فقلبتا ا تخنض ل ظ أشقرن ه موعة هز ا   
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هحرر  البتا ااخر ل ظ السان  هاه هز ا تخنض ا م ر قلة تيقنقن  على الرغم هز هذا الاختلاف إلا 
أنلق تحمل هتاى  ا ني انه ف  الا طلاي تؤخذ اال قظ سمتاقهق التلم  المت ق عليهي  ليس سمنلوللق 

 لل ل ي  هو الشكل الالكتر ن ي   اتاق ل أهم التتري قن الت  جقلن تلق التشريتقن الن لية  الوطاية.ا

 تعريف المحررات الإلكترونية في القوانين الدولية .أ

ال  را أ هصطلح ر قلة البيقنقن أنلق "تتا   2أطلق ال قنولأ الاموذج  للتوقيع الإلكتر ن  ف  المقدا    
ر ن  هنرجة ف  ر قلة تيقنقني أ  هاقفة إلبلق أ  هرتبطة تلق هاطقيقي ي وز ألأ تيقنقن ف  شكل الكت

تستخنض لتتببز هوية الموقع سقلاسبة لر قلة البيقنقن  لبيقلأ هواف ة الموقع على المتلوهقن الواردا ف  ر قلة 
أ   أ  ا تلاهلق البيقنقن"  جقلن ال  را ج هز ن س المقدا هاه سأنلق " هتلوهقن يتم إنشقيهق أ  إر قللق

تخصيالق تو قيل إلكتر نية  ضويية أ  تو قيل  هشقتلةي سمق ف  ذلك على   ببل المثقل الحصري التبقدل 
 ".1الإلكتر ن  للبيقنقن أ  البرين الإلكتر ن  أ  البرق أ  التلكس أ  الاسخ البرق 

 تعريف المحررات الإلكترونية في القوانين الوطنية. .ب

 2ض سشألأ التوقيع الإلكتر ن  للمحرر الإلكتر ن  2004لساة  15ي ف  ال قنولأ رقمعرف المشرع المصر    
سأنه "ر قلة تيقنقن تتامز هتلوهقن تاشأ أ  تنهج أ  تخصلأ الإلكتر ن  أ  تر ل أ  تست بل كليق أ  جصييق 

 تو بلة الكتر نية أ  رقمية أ  سأي   بلة أخرى هشقتلة".
إلى الاصوص التقهة )ال قنولأ المنن (ي  الاصوص الخق ة )ال قنولأ أهق المشرع ال صايري  بقلرجوع    
اعترف سقلمحرران الإلكتر نية تاصه "تح ظ الوثي ة  ي3المتتلق سقلتوقيع  التصنيق الإلكتر نببز( 04-15

 الموقتة الكتر نيق ف  شكللق اا ل   يتم تحنين الكي   المتتل ة سح ظ الوثي ة الموقتة الكتر نيق.

ذلك تترف المحرران الإلكتر نية ف  ه قل التح بق ف  النعوى الإدارية سأنلق: ه موعة هز  على    
البيقنقن هثبتة على دعقهة رقميةي غبر  رقية تحمل هتاى  اضح  ه لوض لل قرئ  تتقلج سطري ة الكتر نيةي 

الورق  تنلا هز  لا تختلف عز المحرر التقدي إلا هز  بر الكتقسة  طري ة الح ظ الت  تكولأ الكتر نيق
 التوقيع. ف هتاماة توقيع الكتر ن  يحند الشخص المختص ققنونق الممثل عز ال لة الإدارية 

 التعريف الفقهي للمحررات الإلكترونية .2

اختلف ال  ه  ول تحنين ه لوض المحرران الإلكتر نيةي فلاق  هز يستخنض ر قلة تيقنقني للنلالة عاهي    
 ة الإلكتر نيةي أهق البتا ااخر فال ا تتمقل عبقران المحرر الإلكتر ن ي  هاق  هز يتبر عالق سقلوثي

                                           
 .2001 نبويور ي ققنولأ اا نسبترال الاموذج  سشألأ التوقيتقن الالكتر نية هع دلبل الاشتراعي1
 .2004-04-22، الصادرة في 17العدد  ر، ج المتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني، 2004فيفري  21في خ، المؤر15 -04رقمالقانون 2
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 ." هز كل هذا تصب المصطلحقن ف  هتاى  ا ن هو "النعقهة إلكتر نية لا  رقية
 عرفلق البتا " المحرر الذي يتامز تيقنقن هتقل ة إلكتر نيق  هكتوبة  هوقع عليه سطري ة إلكتر نية    

 ."1ديةي هع إهكقنية  وله لمحرر  رق  عز طريق إخراجه هز المخرجقن الكمببوترية هوضوع على دعقهة هق
 عرفلق جقنب آخر هز ال  ه سأنلق " ر قلة البيقنقن الت  يتبقدللق طرفق التلاقة التتققنية  يمكز ألأ تكولأ  

 ".2النلبل الو بن ف  إثبقن التصرف ال قنون  الذي تم إتراهه إلكتر نيق

السقين عز هتلم ال  لقل للمحرر الالكتر ن  هو "ه موعة هز اارققض  الإشقران أ  الرهوز أهق التتريف    
ااخرى ذان دلالة  اضحة هحرر على دعقهة الكتر نية أ  هر لة سطري ة الكتر نية يكولأ سقلإهكقلأ التترف 
 لأسص ة ققنونية على الشخص الذي  نرن عاهي  تكولأ هتنا  هح وظة  فق شر ط هز شقنلق ضمق

 ".3 لاهتلق
 ثانيا:  ناصر المحررات الالكترونية:

ف  إثبقن التصرفقن ال قنونية طقلمق كقنت هكتوبة سشكل ه لوض  هتنا  المحرران الالكتر نيةت بل    
 هح وظة ف  شكل أ    بلة تامز  لاهتلقي  كقنت هوقتة تتوقيع أنشأ تو بلة الكتر نية هؤهاة ي صح 

تمثل قيقض سقلالتصاض المرتبط سقلتوقيع  باقل على ذلك تعز شخصبته أ  هوية الموقعي  يثبت رغبته ف  ال
 للإثبقن الإداري ف  الكتقسة  التوقيع  التصنيق.  المحرران الالكتر نيةعاق ر 
 الكتابة الالكترونية  .1

يتط  نلقض الإثبقن أفالية للكتقسة عز سقق  طرق الإثبقن ااخرى نلرا لتتلق النلبل سقلم قل    
ي كمق اعتمنتلق التنين هز 2005ثة اعتمنهق المشرع ف   اة الالكتر ن ي  بر يتتبر هز اادلة الحني

 التشريتقن التقلمية.
 تعريف الكتابة الالكترونية: .أ

 نتاق ل التتريف التشريت   ال  ل  للكتقسة الالكتر نية.   
 
 

                                           
، المجلة الدولية وسائل الإثبات الالكترونية أمام القضاء الإداريعدي علي الهيلات، محمد 1

 .125ص ،2021، 02، العدد 02للدراسات القانونية والفقهية المقارنة، المجلد 
 . 125مرجع نفسه، صالعدي علي الهيلات، محمد 2
، 2018، الجزائر، جانفي09، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد معادلة المحرر الالكتروني بالمحرر الورقيكمال نواكشت، 3

 .24ص
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 :التعريف التشريعي 

راض لالكتر نية ف  إتهز ات ققية ااهم المتحنا الخق ة سق تخناض الخطقسقن ا 02الفقرة  04المادة عرفتلق    
على أنلق "الخطقو الالكتر ن  الذي يتبقدله ااطراف فيمق تبالم  2005 إثبقن الت ود الن لية ف   اة 

 توا طة ر قيل  بيقنقن". 
سمتاى ألأ الات ققية   تت هز ه لوض الكتقسة لتشمل كل ااشكقل المستحنثة  النعقهقن ال قيمة تل    

 .بليةلتستوعب كل الت ايقن المست 
سموجب التتنيل ال نين  1365المادة أهق المشرع ال رنس  اعتمن ه لوض الكتقسة الالكتر نية هز خلال    

 الت  تاص على "تاتج عز تتقسع أ رف  2016في ري  10ف   2016/131لل قنولأ المنن  هز ااهر 
 "1دعقهتلق أ    بلة ن للق أشكقل أ  أرققض أ  أية إشقران أ  رهوز للق دلالة ققيمة للإدرا  أيق كقنت 

سقلرجوع إلى المشرع ال صايري ن نظ قن أخذ سقلم لوض المو ع للكتقسة   ضع للق تتريف  ذلك ف  ال قنولأ    
 .2المتنل  المتمم لل قنولأ المنن 10_05
هكرر على أنه "ياتج الإثبقن سقلكتقسة هز تسلسل  ر ف أ  أ  قف أ  أرققض  323المادة  بر نصت    

 ".3رهوز ذان هتاى ه لوض هلمق كقنت الو بلة الت  تتامالق  كذا طرق إر قللق أ  أية
هز ال قنولأ السقلف الذكر فاصت على أنه "يتتبر الإثبقن سقلكتقسة على الورق سشرط  323المادة أهق    

 ."4إهكقنية التأكن هز هوية الشخص الذي أ نرهق  ألأ تكولأ هتنا  هح وظة تامز  لاهتلق

ل قنب الإداري ن ن المشرع ال صايري قن خصص ال صل السقدس هز البقو اا ل هز المر وض أهق ف  ا   
المتامز تاليم الص  قن التموهية  ت وياقن المرفق التقض للاتصقل  تبقدل المتلوهقن  15/247الريق   

هز  ة تسبرهاه "تؤ س تواسة الكتر نية للص  قن التموهي 203المادة ي  بر نصت 5سقلو قيل الالكتر نية
 ".6طرف الوزارا المكل ة سقلمقليةي  الوزارا المكل ة تتكاولوجية ااعلاض  الاتصقل

هاه على "تاع المصقلح المتتققنا  ثقيق النعوا إلى الماقفسة تحت تصرف  204المادة فيمق نصت    
 03الفقرة  052المادة "ي كمق نصت 7المتتلنيز أ  المرشحبز للص  قن التموهية سقلطري ة الالكتر نية

                                           
1Article 1365 de codes civils de l’aéraulique. 

-06-26، المؤرخة في 44، ج ر العدد المتضمن القانون المدني الجزائري ،0052جوان  20، المؤرخ في 10-05القانون رقم 2

 .1975-09-30، الصادرة بتاريخ 78، ج ر العدد 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005
 .58-75مكرر من الأمر رقم  323أنظر المادة 3
 .10-05من القانون  1مكرر  323أنظر المادة 4
، ج ر العدد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 2015-09-16، المؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم 5

 .2015-09-20، المؤرخة في 50
 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  203أنظر المادة 6
 المرجع نفسه.، 203أنظر المادة 7
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 ".1"...لا تطلب هز المتتلنيز الوثقيق الت  يمكز للمصلحة المتتققنا طلبلق سطري ة الكتر نية
هز خلال المواد المذكورا أعلاظ يتاح ألأ المشرع ال صايري قن أخذ سم لوض  ا ع للكتقسة  جتله شقهلا    

شرط ألأ أ  الكتقسة ف  الشكل الالكتر ن  س ققتلا للتطببق على كل أنواع الكتقسةي  وال الكتقسة على الورق 
تكولأ  اضحةي كمق فصل تبز الكتقسة تبز الكتقسة كم لوض أ  كشرط ف  المحرر الالكتر ن   وال كقلأ على 
دعقهة هقدية أ  غبر هقديةي  وال كقنت على   يط  رق  أ    يط الكتر ن ي فلذا لا يؤثر على قوتلق 

 أ التتقدل الوظي  .الثبوتيةي إلى جقنب ذلك ااخذ سمبن
 لتعريف الفقهي: ا 

تتندن التتقريف ال  لية للكتقسة الالكتر نية  بر عرفلق البتا سأنلق "ه موعة هز الحر ف  اارققض أ     
الرهوز أ  اا وان أ  أية علاهقن أخرى يمكز ألأ تثبّت على دعقهة الكتر نية تؤهز قرالتلق  تامز عبر 

 ة سمصنرهق  تقريخ  هكقلأ إر قللق  تسلملق  الا ت قظ سكقفة المتلوهقن سمحتواهق    ظ المتلوهقن الخق
 ".2ااخرى على نحو يتيح الرجوع إلبلق عان الحقجة

 عرفلق البتا سأنلق ه موعة هز الإشقران الإلكتر نية الت  تُاشأ عان إدخقل المتلوهقن إلى ااجلصا    
 ".3لق لا ً ق لتصبح ه لوهة للإنسقلأ...الإلكتر نية  تُخصلأ ف   ورا رقمية  يُمكز ا ترجقع

هز خلال التتقريف السقس ة ن ن ألأ المحرر الالكتر ن  يختلف عز المحرر الورق  ف  نوع الو يط أ     
النعقهة الت  ترد علبلق الكتقسةي فإذا كقنت النعقهة الت لبنية كقا راق كقنت ت لبنية أهق إذا كقنت الكتر نية 

 ة.فإلأ الكتقسة تكولأ  نيث
 شروط الكتابة الالكترونية: .ب
   )إمكانية قراءة الكتابة الالكترونية )كتابة واضحة ومفهومة 

هاه  الت  تاص على " جود توقيع هز شخصي يتن  06المادة أشقر ققنولأ الا نيسترال للذا الشرط ف      
سقل نر الماق ب  ل عليهذلك الاشتراط هستوفى سقلاسبة إلى ر قلة البيقنقن إذا ا تخنض توقيع الكتر ن  يتو 

للغرض الذي أنشأن أ  تلغت هز أجله ر قلة البيقنقني ف  ضول كل  اللر في ي ب ف  ذلك أي ات قق 
"ي  بر يشترط ال قنولأ لصحة الكتقسة ألأ تكولأ المتلوهقن ققتلة للاطلاع  الا تخناض ف   4ذي  لة

                                           
 ، المرجع نفسه.3ف  205أنظر المادة 1
، الجزائر، جانفي 11، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد لإثبات في المحررات الالكترونية في النزاع الإدارية مقيمي، اريم2

 .429، ص2019
، الجزائر، 4، العدد 6، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد الإثبات في الكتابة الالكترونية في التشريع الجزائريرقية سكيل، 3

 .252، ص2021تمبر سب
 .30، المرجع السابق، ص2001قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع  4
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ي  هذا هق أشقر إليه المشرع 1لة لل رالاالمست بلي  يتح ق ذلك ف  ر قيل البيقنقن إذا كقنت  اضحة  ققت
ي فقل قض  الإداري  جب عليه التح ق هز توفر هذا الشرط مكرر السابقة الذكر 223المادة ال صايري ف  

 سب  لطته الت نيريةي  ف  هذظ الحقلة يمكز الل ول إلى الخبرا للتح ق هز توفر الشرط كطري ة هز طرق 
  اية.الإثبقن الت  تكولأ ف  المسقيل ال

 التدليل  ن هوية الشخص الذي أصدرها 

تاصلق "إتق ة  10الفقرة د من المادة نص ققنولأ اا نيسترال الاموذج  أياق على هذا الشرط ف     
 ".2المتلوهقن للموقتبز المتباة هويتلم ف  الشلقدان  اطراف المتولة المحتملة

لى ال لة خص الذي أنشأ ر قلة البيقنقن  التنلبل عسمتاى ي ب   ظ الكتقسة الالكتر نية تتحنين هوية الش   
 المست بلة  تحنين تقريخ  زهقلأ الإر قل  الا تلاض.

"يتتبر الإثبقن ف  الكتقسة ف   1مكرر  323المادة أهق المشرع ال صايري ف ن نص على هذا الشرط ف     
  نرهق".هز هوية الشخص الذي أ الشكل الالكتر ن  كقلإثبقن ف  الكتقسة على الورقي سشرط إهكقنية التأكن

 بر يتطلب ضر را تتببز الشخص الذي ياسب إليه السان الالكتر ن   هذا لبتحمل كل الالتصاهقن     
  ي ا  الح وق المترتبة عز ذلك.

 إمكانية الحفظ والاسترجاع:  .ج

ذلكي  بر  تساىهتاقظ ي ب ألأ تستمر هذظ الإهكقنية  تى يتساى الرجوع إلى المحرر الالكتر ن  كلمق    
يتم تن يز الكتقسة على دعقهة أ    يط يسمح سقلا ت قظ تلق  عنض تل لق أ  ز اللقي يمكز الرجوع إلبلق  قت 
الحقجةي  هذا عز طريق أجلصا    قيط هتطورا ذان ك قلا عقلية  عنض تأثرهق سقلتواهل الت  تؤثر على 

 .3النعقهقن الت لبنية
 323المادة إلى إهكقنية   ظ الكتقسة  ا ترجقعلق عان الحقجة ف  نص أهق المشرع ال صايري ف ن أشقر  

 المذكورا أعلاظ "...هتنا  هح وظة تامز  لاهتلق". 1 مكرر
نلا ظ ألأ هذا الشرط يرتبط سسلطة ال قض  الت نيرية أي قبول النلبل أ  رفاهي فيسمح له سقلتح ق هز    

ق ة راري رغم ألأ الإدارا دايمق تحت ظ سقلمستانان  الوثقيق الخهنى ققتلية الكتقسة الالكتر نية للح ظ  الا تم
 سقلت ن ف   قلة تلف المستانان الالكتر نية الخق ة سإتراض الت ن.

                                           
 .173، ص2013-2012، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، حجية وسائل الإثبات الحديثةيوسف زروق، 1
 .7، المرجع السابق، ص2001وقيعات الالكترونية مع دليل الإشراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الت 2
، 4، العدد 10، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد لدليل الالكتروني أمام القاضي الإداريهشام عبد السيد الصافي بدر الدين، ا3

 .253، ص2017الجزائر، 
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  دم القابلية للتعديل )تأمين الكتابة من التزوير( .د

لكتر نية لاي صن تلذا الشرط   ظ المحرر الكتقت  د لأ أي تتنيل أ  تغببري  هذا  تى تتمتع الكتقسة ا   
سقلح ية ف  الإثبقني  أعتبر سألأ اكتشقف التغببر ف  المحرر الالكتر ن  يتن سمثقسة تص ير يتققب عليهي 

ي 2004فيمق نص المشرع ال صايري على فتل تص ير المحرران الالكتر نية ف  تتنيله ل قنولأ الت وبقن لتقض 
المسقس سأنلمة المتقل ة للبيقنقن" »ولأ ته ي  بر أضقف ال سم السقسع هكرر المتا04/15هز خلال ااهر 
 .6مكرر  394مكرر إلى  394ضمن المواد من 

هز خلال هق  بق يمكز ال ول إنه رغم ألأ المشرع ال صايري  فر الحمقية للمستانان الالكتر نية الت  تتن   
ؤثر على ت أ قس الكتقسة الالكتر نيةي إلا أنه لا يصال هاق  ت صبر  ن ص همق يستوجب إ نار نصوص

 .1المتقهلان الالكتر نية
 بر أشقر المشرع إلى هسألة التغببر ف  السان الالكتر ن  ف  نصوص هت رقة  رد فبلق ت ريم المسقس     

المتتلق سح وق المؤلف  05-03من الأمر  151المادة سقلالم المتلوهقتية عموهق هثقللق هق جقل ف  
لاض الآل  ضمز المصا قن اا لية المحمية  أ رد ع وبة على  الح وق الم ق راي  بر  ضع تطبي قن الإع

 .2التغببر أ  المسقس تلق
 التوقيع الالكتروني  .2

همق لاشك فيه ألأ الكتقسة لاتتن دلبلا كقهلا ف الإثبقن إلا إذا كقنت هوقتة ي  سقلتقل  فقلتوقيع هو 
  هو الشرط  ته كنلبل إثبقن يالتاصر الثقن  للنلبل الالكتر ن   غيقسه ي  ن النلبل   بته   طبيت

ال وهري ف  السان التقدي كونه يتامز إقرار الموقع لمق هو هن لأ ف  السان سمق يا    عليه ال وا 
 الثبوتية. 

 تعريف التوقيع الالكتروني-أ 
 نتترض إلى تيقلأ التتريف ال قنون   ال  ل  للتوقيع الالكتر ن .  
 :التعريف القانوني 

اموذج   بر عرف ققنولأ اا نسبترال اللكتر ن  هصطلح جنين على ال كر ال قنون ي يتتبر التوقيع الا   
هاه سألأ التوقيع الالكتر ن  "يتا  تيقنقن ف  شكل الكتر ن  هنرجة  02المادة التوقيتقن الالكتر نية ف  

                                           
 23، المؤرخة في 44، ج ر، العدد بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمتعلق ، 2003يوليو  19، المؤرخ في 05-03الأمر رقم 1

 .2004يوليو 
 .189ص المرجع السابق،، حجية رسائل الإثبات الحديثةيوسف زروق،  2
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ع على قف  ر قلة تيقنقني أ  هاقفة إلبلق أ  هرتبطة تلق هاطقيق ي وز ألأ تستخنض لتتببز هوية المو 
 .""1المتلوهقن الواردا ف  ر قلة البيقنقن

كمق تم تتري ه سأنه "  بلة آهاة لكشف هوية الشخص  المتلوهقن الواردا ف  ر قلة البيقنقن تامز    
 ".2ارتبقطه سقلت ن المتصل سه التوقيع

قلتوقيع  التصنيق الخقص سقل واعن التقهة المتتل ة س 04/ 15أهق المشرع ال صايري  بموجب ال قنولأ رقم    
 ف ن هبص تبز التوقيع الالكتر ن  التقدي  المؤهز.3الالكتر ن 

سأنه "تيقنقن ف  شكل الكتر ن  هرف ة أ  هرتبطة هاطقيق تبيقنقن الكتر نية  02المادة  بر عرفه ف      
 ه. هز ال قنولأ ن س 07نص المادة تستتمل كو بلة للتوثبق"ي  عرف التوقيع الالكتر ن  المؤهز ف  

أعلاظ الموقع   صرته ف  الشخص الطبيت  د لأ الشخص المتاوي  بر تاص 02المادة عرفت  كمق   
سألأ "الموقع شخص طبيت  يحوز تيقنقن إنشقل التوقيع الالكتر ن   يتصرف لحسقسه الخقص أ  لحسقو 

 ".4الشخص الطبيت  أ  المتاوي الذي يمثله
للتوقيع الالكتر ن   هذا سسبب اختلاف الت ايقن  هز خلال هق  بق يتاح أنه لا يوجن تتريف جقهع

المستخنهة فيهي إذ ألأ أغلبية التشريتقن تحصر  ور التوقيع الكتقت  ف  الإهاقلي الختم  بصمة الإ بعي 
تبامق التوقيع الالكتر ن  يتخذ عنا أشكقل  بر قن يكولأ  وري  ر في رهوزي إشقران  أ وان ... سشرط 

 .5يع  إظلقر رغبته ف  إقرار التصرف ال قنون  أ  الرضق سمامونهألأ يحند هوية  ق ب التوق
 :التعريف الفقهي 

عرفه جقنب هز ال  ه سأنه "ه موعة هز الإجرالان  الو قيل الت اية الت  يتيح ا تخناهلق عز طريق    
يقي ي ري نعلاهة همبصا لصق ب الر قلة الت  ن لت الكتر   إخراجالرهوز أ  اارققض أ  الساناني ي صن تلق 

 ".6تشلبرهق سق تخناض خوارزهيقن الم قتيح  ا ن هتلز  الآخر خقص سصق ب الر قلة
 عرف أياق سأنه "إشقران أ  رهوز أ   ر ف هرخص تلق هز ال لة المختصة سقعتمقد التوقيعي  هرتبطة    

                                           
 .02، مرجع سابق، ص2001قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الإشتراع  1
دراسة على ضوء أحكام ، مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات في التشريع الجزائرييوسف مسعودي، رحاب أجيلوس، 2

 .83، ص2017مقال منشور، مجلة الاجتهادات للدراسات القانونية والاقتصادية، الجزائر، جانفي  ،04-15قانون 
، ج ر، بالتوقيع والتصديق الالكترونيينالخاص بالقواعد العامة المتعلقة ، 2015فبراير  01، المؤرخ في 04-15القانون رقم 3

 .2015فبراير  10، الصادرة في 06العدد 
 ، مقال منشور، مجلة البحوث في العقودمدى حجية التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الالكترونيةأمال بوهنتالة، بسمة فوغالي، 4

 .72، ص2020، الجزائر، 05، العدد 05وقانون الأعمال، المجلد 
 .72جع نفسه، صالمر5
، 2003، الجزائر، 26، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مركز التوثيق والبحوث الإدارية، العدد التوقيع الالكترونيمحمد بودالي، 6

 .54ص
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 ".1ارتبقطق  ثي ق سقلتصرف ال قنون 
 شروط التوقيع الالكتروني-ب

ريف السقس ة نرى ألأ التوقيع الالكتر ن  هثله هثل التوقيع الكتقت  ف  أنه يح ق هز خلال التتق      
 الوظي تبز اا ق بتبز للتوقيع  همق: تحنين هوية الموقع  التتببر عز إرادته  رضقظ.

 لكز هاق  هز يرى ألأ التوقيع له  ظي ة أخرى تتمثل ف  إثبقن  لاهة المحرر الالكتر ن  هز أجل     
  لاهة الت ن هز جلة  على هامولأ المحرر هز جلة أخرى. الح قظ على

 :ارتباط التوقيع الالكتروني بشخص الموقع 

ألأ يكولأ التوقيع خقص سقلشخص الموقع د لأ غبرظي  لا يتشقسه هع شخص آخري سمتاى ألأ ياسب    
 ن   تى ياتج تر التوقيع إليه سقلذاني كولأ ال قنولأ اشترط ألأ يكولأ التوقيع الالكتر ن  على المحرر الالك

 2أثقرظ ال قنون 
ي ب ألأ يكولأ التوقيع الالكتر ن  كقلتوقيع الت لبني همبصا لصق به  يستطيع كشف هوية الموقع همق    

يؤكن  لطته ف  إجرال التصرف ال قنون   قبوله سمامونهي  قن عرف المشرع ال صايري الموقع هز خلال 
المحقل إلبلق  من ق.م 1مكرر 232المادة  نصت عليه  162/07 هز المر وض التا بذي مكرر  03المادة
 هز ق.ض.ج سألأ" الت ن يتتبر  قدرا همز  قته هقلم ياكرظ". 2ف  327المادة 

 .3إلأ ه تقي التش بر الخقص يحوزظ الموقع ف ط  يستخنض لإنشقل التوقيع الالكتر ن    
نيق الالكتر ن  الت  تؤكن هنى  هاق  طري ة لمترفة هنى تح ق هذا الشرط عان إ نار شلقدا التص   

 .4ارتبقط التوقيع تلوية الموقع
 :سيطرة الموقع  لى الوسيط الالكتروني 

يتح ق هذا الشرط هز خلال  يقزا الموقع اداا   ظ ه تقي التش بر الخقصي هتاماة البطققة الذكية   
نخول عليه ة سقلتوقيع أ  الالمؤهاة  رقم السري الم ترلأ تلقي سحبر لا يستطيع أي شخص فك الرهوز الخق 

 .5 وال عان ا تتمقله للذا التوقيع أ  عان إنشقيه
                                           

 .436المرجع السابق، ص لإثبات في المحررات الالكترونية في النزاع الإداري،ا ريمة مقيمي،1

 .  266لأيص د س ال صايري ه لة ال قنولأ  التلوض السيق يةي يروني في الإثبات، الضوابط الشروطحرية التوقيع الالكتتلحقج تلخبري 2

ال صايري د س  ي01ي التند05ي الم لة الإنسقنية للأهز الإنسقن ي الم لن04-15التوقيع الالكتروني في ظل القانون   قهية تولاقةي3
 .117ص لأي

 .54صابق، المرجع الس، التوقيع الالكترونيمحمد بودالي، 4

ال صايري  ي03ي التند30الم لن  ه لة التلوض الإنسقنيةي يالقوة الثبوتية للتوقيع الالكتروني في التشريع الرزائري يستني  فابلة5
 .509ي ص2019ديسمبر 
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أهق ف   قلة ف نا الموقع للذظ السيطرا اي  بب فقلأ البيقنقن ت  ن طقستلق السري الآهزي  بر يتلملق     
 .1كل ااشخقص همق ي  ن التوقيع   بته ف  الإثبقني لالأ تحنين هوية الموقع يكولأ هشكو  فيه

 :إمكانية كشف أي تعديل أو تغيير في بيانات التوقيع الالكتروني 

يُتن التوقيع الإلكتر ن    بلة هقهة لامقلأ  لاهة المحرران الإلكتر نيةي  بر يوفر آلية للتح ق هز    
والمادة  07من المادة  04ف اللوية  هاع التلاعب سمحتوى الوثقيق الإلكتر نيةي  بر نصت على ذلك 

ن س ال قنولأ المتطلبقن الواجب توافرهق  الية إنشقل التوقع من  11وحددت المادة  04-15ون من القان10
 2الالكتر ن   تى تكولأ هؤهاةي  تتمثل ف  ت اية التش بر  الاعتمقد على هبئقن التصنيق الالكتر ن 

 التوثيق )التصديق( الالكتروني: .3

ي  بر التوقيع إلى  ق بهي ت وض سه هبئقن هتباة هو   بلة فاية آهاة للتح ق هز تيقنقن الإنشقل  نسب   
 .3ت وض سإ نار شلقدان رقمية يطلق علبلق هصطلح شلقدان التصنيق المو وفة

 جهات التصديق: .أ

 ه  هبئة عقهة أ  خق ة تتمل تحت إشراف السلطة التا بذية.       
يصنر  ن التصنيق سقنه "شخص بر عرفلق ققنولأ اا نسبترال الاموذج  للتوقيع الالكتر ن  ه نض خنهق   

 الشلقدان  ي وز ألأ ي نض خنهقن أخرى ذان  لة سقلتوقيتقن الالكتر نية"
هز ققنولأ التصنيق  15/04هز ال قنولأ رقم  13من الفقرة  02المادة كمق عرفه المشرع ال صايري ف  

ن  للأطراف تر   بر نشأ  لطة تصنيق  كوهية ت وض سمتقستة  هراقبة نشقط التصنيق الالك الالكتر ن 
هز ن س ال قنولأ  12الفقرة  02المادة الموثوقةي  توفبر الخنهقن ل قينا المتنخلبز ف  ال رع الحكوه  "

 السقلف الذكر". 15/04
يتتبر  جود هذظ ال لقن تح بق أهناف التتققن الالكتر ن   خق ة هز  بر تنعيم الث ة تبز المتتققنيز    

ن عبر شبكة اانترنتي كذلك لا يمكز إنكقر د رهق اا ق   ف  تحنين هوية همق يح ق الث ة  ااهقلأ سقلتتقق
 المتتققن  توفبر ااهقلأ الت ا  للمتقهلان الالكتر نية.

 

                                           
 .437صي المرجع السقتقي لإثبات في المحررات الالكترونية في النزاع الإداريا يريمة هقيم 1

 .76ص  ي المرجع السقتقيسسمة فوغقل أهقل توهاتقلةي2

 .511السقتقي صالمرجع  يستنيفابلة 3
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 شهادة التصديق الالكترونية:  .ب

عرفت سأنلق " شلقدا تصنرهق جلة   يطة أ  جلة ثقلثة أ  هؤدي خنهقن التصنيق الالكتر ن  هق تبز    
سقلتصنيق الالكتر ن ي  تماح هذظ الشلقدا للموقع د لأ  واظي  تتامز تيقنقن هتباة  ندهق  طرفبز هتتقهلبز

 "1المشرع ف  ال  را الراستة هز ن س المقدا
السقتق الذكر ي فإلأ هاح شلقدا التأهبل أ  الترخيص  15/04هز ال قنولأ  30و29و17و16للمواد   ف ق    

 لكتر ن  الذي يامز  حة البيقنقن  المتلوهقن  التوقيتقنتتم هز طرف السلطة الاقتصقدية للتصنيق الا
الواردا ف  شلقدا التصنيق الالكتر ن   يتن هسؤ لا عالق ي إذ يمكز لمؤدي الخنهقن تتلبق شلقدا التصنيق 

إلغقيلق إذا تببز ألأ الشلقدا  لمت تاقل على هتلوهقن غبر  حيحة أ  تم تغببر المتلوهقن الواردا ف   أ 
 تلغى الشلقدا توفقا الشخص الطبيت  أ  ان اقل الشخص المتاوي  ق ب الشلقدا ي أ  إذ  الشلقدا ي

تببز انتلق  هالوهة التوقيع ي  يمكز لصق ب شلقدا التصنيق الطتز ف  قرار هؤدي خنهة التصنيق هز 
 تقريخ نشرظ سقلس ل الالكتر ن .

 الفرع الثاني: حرية المحررات الإلكترونية في الإثبات.   
ن الالكتر نيةي المحررا ال رنس  هز   ية  المشرع  اتطرق ف  هذا ال رع إلى هوقف تشريع اا نسبترال    

  كذا هوقف المشرع ال صايري هز   بتلق ف  الإثبقن كقلتقل .
 موقف المشرع الرزائري من حرية المحرر الالكتروني في الإثبات: .1
  هوثوق لكتر نية ف  الإثبقن سشرط اقترانلق تتوقيع إلكتر ناعترف ققنولأ اا نسبترال سح ية المحرران الإ   

هسان إلى شلقدا توثبق هتتمناي  قن تبات هذا المالج هتلم التشريتقني نلرا اهمبته ف  تتصيص هوثوقية 
 . 2التتقهلان الإلكتر نيةي خق ة هع التحول نحو الحكوهة الإلكتر نية

ة لة للمحرران الإلكتر نية   ق ى تبالق  ببز المحرران الت لبنيأهق المشرع ال رنس  فأعطى الح ية الكقه   
 المتتلق تتطوير ققنولأ الإثبقن لتكاولوجيق  2000هقرس  13الصقدر ف   2000-230سإ نار ال قنولأ رقم 

 ي 3المتلوهقن  التوقيع الإلكتر ن 
تن يز للحر ف أ  الت  نصت على "يشمل الإثبقن عز طريق الكتقسة كل  6/13المادة  بر تم تتنيل 

                                           
ال صايري  ي04التند الإنسقن يهز يالم لة ال صايرية للأ04-15التوقيع الالكتروني في ظل القانون غبلان ي  الطقهر  قهية تولاقةي1

 .123صي 2020جقن   

 .146ص د س لأي يي ال صاير9تند ي ه لة ال كري الالمحررات الإلكترونية كدليل إثباتتراهيم   اقلأي 2

3Lain200-230 du 13 mars 2000, portant and optassions du droit de preuve Deux technologies d’information et 
relative à la signature électronique, op id. 
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التلاهقن أ  اارققض أ  أي رهص أ  إشقرا ذان دلالة تتببرية  اضحةي ه لوهة أيق كقنت النعقهة الت  تستخنض 
 ف  إنشقيلق أ  الو يط الذي تا ل عبرا".

على ألأ الكتقسة على دعقهة إلكتر نية له ن س الإثبقن على دعقهة  هذا  أشقرن إليه المقدا السقل ة الذكر   
لبنيةي  الترض هز ا تخناض المشرع للذظ الت اية  هاه فقلمشرع ال رنس  اختقر ألأ تكولأ المسق اا تبز ت 

المحرران الإلكتر نية  المحرران الت لبنيةي  هتقدلة ف  المتقهلة فيمق تبالمق ف  ه قل الإثبقني الت لبني 
 . 1 تى لا تكولأ ا نهمق هكقنة أقوى  أضتف تبز أدلة الإثبقن

ق المشرع ال صايري اعتمن ف  تتنيله ا كقض ال قنولأ المنن  على المبقدئ الت  جقل تلق ققنولأ الاموذج  أه    
 سشألأ الت قرا الإلكتر نية.

 بر قبل التتقهل سقلمحرران الإلكتر نية  اعترف تلق كنلبل إثبقن   ق ى تبالق  ببز المحرران    
محرران عطقل ن س   ية التوقيع الت لبني  أخذ سمبنأ تكقفؤ الالإلكتر نية كمق اعترف سقلتوقيع الإلكتر ن   إ 

 . 2الإلكتر نية  الورقية
 بقلتقل  تحوز المحرران الإلكتر نية ف  نطقق المتقهلان الإدارية على   ية الإثبقن شأنلق شألأ    

 المحرران الت لبنيةي هتى ا توفت الشر ط  الاواسط الت  نصت علبلق.
داريي ل ن تم ت تبل التتقهل سقلمحرران الإلكتر نية ف  نطقق المتقهلان الإدارية ف  أهق ف  ال قنولأ الإ   

 الت  تم الإشقرا إلبلق  قس ق. 205، 204، 203المواد ققنولأ الص  قن التموهية  تحنينا ف  
ولأ ناعترف المشرع ال صايري سقلمحرران الإلكتر نية كو بلة إثبقن  الاعتناد تلق هز خلال إ نارظ ل ق   

 .033-15قطقع التنالة  عصرنه
 بر يسمح سشكل ر م  إدخقل   قيل الإعلاض  الاتصقل ف  الم قل ال اقي   أياق ققض تتتنيل ققنولأ     

نص فيه على ا تخناض المحرران الإلكتر نية  الذي 4 22/13سقل قنولأ  08/09الإجرالان المننية  الإدارية 
و ض  الإلكتر ن  الذي يا   علبلق الح يةي فقلسان الإلكتر ن  هكو قيل تح بق  أدلة إثبقن ف  ظل الت ق

                                           
1Ibid. art 1316/3 « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier » 

ي هذكرا هقجستبري كلية الح وقي تز عكاولأي جقهتة مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الإلكترونيةي هنار عبن الكريم2
 .76ص ي2014-2013ال صاير 

-02-20الصقدر تتقريخ  ي06التند ر ي جالمتضمن قانون  صرنة العدالة ي2015-02-01المؤرخ ف   30-15ال قنولأ رقم 3
2015. 

 ي المرجع السقتق.09-08المتنل  المتمم لل قنولأ  2022-07-12المؤرخ  13-22ال قنولأ رقم 4
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 . 1الذي يحند التصاهقن    وق أطراف النعوى الإدارية
 القاضي الإداري في تقدير المحررات الإلكترونية  دور .2

للازهةي اتتتبر  رية ال قض  ف  ااهر تو قيل إهق انه لا يمكاه الاهتاقع عز ااهر تو قيل الإثبقن     
 بيقلأ  ققيع النعوى على أ قس دراية كقهلة ستاق ر الاصاع أ  يلتصض ستنض ااهر سقلو قيل غبر  ل لم

 ت تصر  ريته على الو قيل المات ة  تستبتن الو قيل الصاينا الت  لا الإثبقني أيزه نية للتحابر أ  
  هذا ل قض  الإداري ف بقلتقل  فقلأ تحنين د ر ا النعوىي قجة للق الت  تؤدي إلى تأخبر ال صل ف  
 الخصوص يابغ  التمببص تبز ثلاث أهور:

 دور القاضي الإداري في تقدير المحرر الالكتروني المقدم له كدليل إثبات: .أ
ف  هذظ الحقلة على ال قض  الإداري ااخذ سقلمحرران الإلكتر نية الم نهة له  هتقدلتلق هتقهلة المحرران     

لمادتين اى كل الشر ط  الاواسط ال قنونية الماصوص علبلق  سب هق جقل ف  الت لبنيةي سشرط ألأ تتوفر عل
ألأ قبول ال قض  الإداري للمحرران الإلكتر نية كنلبل إثبقن من ق. م. ج.  01مكرر 223مكرر، 223

ف  المتقهلان الإدارية يتوقف على توفر الشر ط الت   ندهق ال قنولأ للنلبل الإلكتر ن  فقل قض  لا يصبح 
 . 2قر ف  قبول أي هحرر إلكتر ن  ف  هختلف النعق ي الإدارية الت  يثبت فبلقهخت

 دور القاضي الإداري في تقدير الدليل الإلكتروني غير المستوفي للشروط القانونية: .ب
يتمتع ال قض  الإداري سسلطة ت نيرية  ا تة ف  ت بيم النلبل الإلكتر ن  المتر ض أهقههي  يكولأ له      

سأهل الخبرا ااهور الغبر ققنونية لت نير  حة هذا النلبل  تى  إلأ لم يكز هستوفيق ل ميع الشر ط الا تتقنة 
 ال قنونية  ذلك نلرا لوجود   قيق أ ق ية لا يمكز إغ قللق.

فقل قنولأ الإداري رغم خصو يةي يب ى هكملا ا كقض الت قض  الت لبني  لا يا صل عالقي  باقل على    
الإداري ااخذ سقلنلبل الإلكتر ن  الم نض إليهي هتتبرا إيقظ قرنية خق ة تتصز هوقف أ ن ذلك يمكز لل قض  

 ااطراف ف  النعوى الإدارية.
 في حالة حدوث تعارض بين الدليل الالكتروني والمحرر التقليدي:   الإداري دور القاضي  .ج
 محرران الورقيةي إلا أنه لا يوجنرغم إلأ المشرع ال صايري نص على هسق اا المحرران الإلكتر نية سقل    

نص تشريت  يتحنث عز  قلة تتقرض تبز النلبل الإلكتر ن   النلبل الت لبني ف   بز ن ن المشرع ال رنس  

                                           
ي 15ي ه لة المعيقري الم لن الإلكتروني بين النص القانوني والتطبيق الميداني الإداري التقاضي ي توجقنة يو ف هصط ىي هحمن1

 .351-350صي 2024ال صايري جوالأ ي 01التند 
، 04العدد  يالإنسقنيةي ه لة الح وق  التلوض الإداري الدليل الالكتروني أمام القاضي هحمن تنر النيز هشقضي  يعبن السبن الصقف 2

 .253ص، 2017الجزائر، ، 10المجلد 
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على "ألأ إذا لم ياص ال قنولأ على  2من القانون المدني 1316/2في المادة قن تابه للذظ المسألة فاص 
ااطرافي يحكم ال قض  ف  تتقرض اادلة الكتقتية هحندا سكل  لم يوجن إت قلأ  حيح تبز ققعنا أخرى  هق

 ". 1الو قيل المستان ااكثر ا تمقلا للصحة أيق كقنت دعقهته
 بذلك يمكز إعطقل المحرر الإلكتر ن    ية ت وق المحرر الورق  الت لبني ف  الإثبقن عان  جود    

ال صايري المحرر الإلكتر ن  ساواسط أدق همق اختلاف همق يحتويه المحرر الت لبنيي  بر أ قط المشرع 
 . 2تم إ قطتلق سقلمحرران الت لبنية

 المطلب الثاني: الرسائل والتسريلات الإلكترونية كوسائل حديثة للتحقيق في الد وى الإدارية 
بنية لتتن   بلة الر قيل الإلكتر نية  التس بلان هز الو قيل الحنيثة أيز أ بحت الر قيل الورقية الت    

ال نيمة ر قيل إلكتر نية  نيثة  أ بح للق فتقلية ف  ه قل التح بق ف  الإداريةي أياق هز تبز   قيل 
الإثبقن ف  النعوى الإدارية لمق للق هز   ية إثبقن ف  ه قل التتقهلان  تشمل هذظ الر قيل الإلكتر نية 

صبل فبلق لى التس بلان  الت  يتم الت كل هز ر قيل البرين الإلكتر ن   ر قيل ال قكس  التلكس إضقفة إ
  سب ال ر ع الآت  تيقنلق.

 الفرع الأول: الرسائل الإلكترونية وحريتها في الإثبات الإداري.
 .(ثقنيق )ثم   بته  طبيتته (أ لا ) ا وض تتتريف البرين الإلكتر ن 

 أولا: رسائل البريد الإلكتروني وأنوا ه
 تعريفه: .1
سأنه "كل ر قلة  من الفقرة الأخيرة المادة الأولىف   575/2004  ال قنولأ رقم عرفه المشرع ال رنس  ف   

أيق كقلأ شكللق نصية أ   وتية أ  هصحوبة سصور  أ وان يتم إر قللق عبر شبكة عقهة للاتصقلان  يتم 
تخصيالق على أخن خوادض هذظ الشبكة أ  ف  المتنان الطرفية للمر ل إليه  تى يتمكز هنا ااخبر هز 

 ". 3تتقدتلقا 
المتتلق سقلتوقيع  التصنيق الإلكتر ن ي  رد  قليق هز أي  15/04أهق المشرع ال صايري ف   ال قنولأ رقم 

 تتريف للبرين الإلكتر ن .
أهق ال  ه هاق  عز عرف البرين الإلكتر ن  سأنه "طري ة تسمح تتبقدل الر قيل المكتوبة تبز ااجلصا    

                                           
1Loi n°2000-230 du 13mars 2000, portent adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information 

et relative à la signature électronique, op cit.  
 .257سقتق صالمرجع الهحمن تنر النيز هشقضي  يعبن السبن الصقف 2

3« Loin 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance de l’économie numérique. » 
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 ". 1المتصلة سشبكة المتلوهقن
 ". 2سأنه "هكاة التبقدل الإلكتر ن  غبر المتصاهز للر قيل تبز أجلصا الحق ب الآل  آخر لأ تبامق عرفه    
على ضول ذلكي  تت الإدارا التقهة ف  أغلب الن ل ف  علاقتلق هع اافراد ا تخناض البرين الإلكتر ن    

ة أ  ور الحكوهة الإلكتر نيفأ بحت تتوا ل هتلم  تمقرس نشقطلق الإداري توا طته خصو ق ستن ظل
 . 3الإجرالان الإدارية الإلكتر نية

 عليه فقلبرين الإلكتر ن  هو الر قيل الإلكتر نية الت  يتم تبقدللق تبز الإدارا  اافراد  تتامز ال رار     
 الصقدر ف  هواجلة ال رد لو ول علمه له  الطتز فيه أهقض ال اقل الإداري.

 لكتروني:أنواع رسائل البريد الإ  .2
للر قيل الإلكتر نية أنواع تتمثل ف  الر قيل غبر الموقتة )البرين الإلكتر ن  الت لبني(  ر قيل البرين   

 الموقتة إلكتر نيق  أخبرا ر قيل البرين المو   عليه.
 رسائل البريد الإلكتروني غير الموقعة: .أ
ي  هذظ الر قيل 4قدا ف   اقع  يقته البوهيةهتاقظ البرين غبر الموقع هز  ق به  الذي يتبقدله اافراد ع   

ر هوقتةي ي  لا قيمة للق كونلق ر قيل غبالانترنته  الشقيتة ف  الا تتمقل البريني الإلكتر ن  عبر شبكة 
  لا يمكز هز خلاللق التح ق هز هوية المر ل أ   لاهة هامولأ الر قلة.

 رسائل البريد الإلكتروني الموقعة إلكترونيا:  .ب
 ر قيل الموقتة توقيتق إلكتر نيق هؤهاق يحمل شلقدا التصنيق هز ال لة المختصة.ه  ال   

 رسائل البريد الالكتروني الموصي  ليها: .ج
 ه  خنهة تتم  فق إجرالان تك ل ضمقلأ الإر قل ضن هخقطر ف نانه أ   رقته أ  التلفي  توفر    

راي  باقل   ه قتل هبلغ جصاف  ينفته عان الار  للمر ل النلبل على إيناع الإر قل لنى هبئة البرين الإلكتر ن
على طلبه إثبقن ا تلاض المر ل إليه  يتاح ألأ ر قلة البرين الإلكتر ن  المو   عليهي تتم توا طة طرف 

يلتب د ر تصنيق المحرر الإلكتر ن  الترف  الني يامز للمر ل  لاهة الر قلة  الذيثقلر هو هبئة البرين 

                                           
 ي2009ال صايري ي1ي التند1 ااسحقثي الم لني ه لة النرا قن نيالمسائل القانونية المتعلقة بالبريد الالكترو رهاقلأ قا ودي 1

 .292ص

ي الم لة الن لية للنرا قن ال قنونية  ال  لية الم قرنةي الإداري الالكترونية أمام القضاء  الإثباتوسائل  عني هحمن عل  اللبلاني2
 .133ي ص2021المغروي  ي02تندالي 02الم لن

 .133المرجع ن سهي ص3

 .129ي ص2010ي هصركتوراظي أطر  ة دي الاثبات الالكترونيالاوافلةي  يو ف أ من4
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 ز له إثبقن ا تلاض المر ل إليه للر قلة إدا طلب دلك. عنض تترضلق للتلف تام
 حرية رسائل البريد الإلكتروني وموقف القاضي الإداري منه. .3
متع سح ية ققنونية الت بقلتقل   جبة الإثبقن الالكتر نية الحنيثة   يتتبر البرين الالكتر ن  هز أهم أدل   

 ات :  هو هق  اتطرق له سقلت صبل كقللإثبقن   
 رسائل البريد الإلكتروني في الإثبات:  حرية .أ

تختلف   ية ر قيل البرين الإلكتر ن  ف  الإثبقن سحسب طبيتتلقي  بر يتتبر البرين الإلكتر ن  غبر    
 . 1الموقع ف   كم السان التقدي هتى توافرن شر طه

ك نلرا لتنض اه  أثبت ذل يتتمن عليه إذا أقر سه المر لي غبر أنه ي  ن قيمته إذا أنكر المر ل  ن رظ ع   
ضمقلأ نسبته أليه   لاهة هحتواظي  تب ى   بته خقضتة لت نير ال قض  الإداريي أهق البرين الإلكتر ن  
الموقع يتمتع سح ية همقثلة للمحرران الترفيةي شريطة ألأ يكولأ التوقيع الإلكتر ن  هستوفيق للشر ط ال قنونية 

الإلكتر نية  بخصوص البرين الإلكتر ن  المو   عليهي ف ن  )تم التطرق إله  قس ق ف   يقق المحرران
الذي هاح للحكوهة  لطة ا نار اا اهر  575/20042نلمته ستا التشريتقني كقل قنولأ ال رنس  رقم 

لتتنيل الاصوص ال قنونية تلنف تسلبل إتراض الت ود سقلطرق الإلكتر نيةي أهق المشرع ال صايري لم يتاقزل 
كتر ن  المو   عليه إلى غقية الوقت الحقل ي رغم أنه يؤدي ن س  ظقيف البرين الت لبني على البرين الإل

المو   عليه  بقلتقل  على المشرع ال صايري تاليم هسألة البرين الإلكتر ن  سشكل عقض  البرين الإلكتر ن  
لإلكتر ن  ف  ن االمو   عليه سص ة خق ة  تحنين   بته خق ة ف  ظل التصاين المستمر لا تخناض البري

 هختلف المتقهلان ال قنونية  الإداريةي  ضمقنق لح بته ف  الإثبقن.
 موقف القاضي الإداري من البريد الإلكتروني كدليل إثبات: .ب

على الرغم هز الانتشقر الوا ع لا تخناض البرين الإلكتر ن  تبز اافراد  الإداران إلا ألأ الاجتلقد ال اقي     
 رس ستن   ية هنظ الو بلة ف  التبليغ أ  الإثبقن.لم لس الن لة لم يك

قوته ف  هنا السيقق للسلطة الت نيرية لل قض  الإداريي خصو ق عانهق تتتمن الإدارا على   تخاع    
 .س راراتلقالبرين الإلكتر ن  لإعلاض المتاببز 

ل   ف ته الصريحة على ت لا يتتمن عليه إلا إدا ثبت رضق المخقطب للنظ الو بلة   جود هق ي بن هوا   
ال راران عبر ترينظ الإلكتر ن ي همق ي تل د ر ال قض  الإداري هحوريق ف  ت نير هنى   ية البرين 

                                           
 .222صالمرجع السقتقي ي الإداريةالقضائي في المناة ة  الإثباتاليقس جواديي 1

 
2Loi n=2004-575 du 21 Jun 2004, pour fa confiance dans l’économie numérique, op.cit. 
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 الإلكتر ن  ف  الإثبقن.
 ثانيا: رسائل الفاكس والتلكس 

قلم ع تتتبر الت ايقن الحنيثة الت  تستخرج هالق السانان الالكتر نية   قيل اجلصا علمية هتطورا ف    
الاتصقلاني  بر تتولى ن ل السانان الالكتر نية الت  تثبت التصرفقن ال قنونية تبز ااطراف المتتققنا 

  وال داخل الوطز أ  خقرجه  هز تبز هذظ الت ايقن الحنيثة ال قكس  التلكس  نببز ذلك كقلآت : 
 رسائل الفاكس وحريتها في الإثبات: .1

 .ف  الإثبقننتترض إلى تتري لق  بيقلأ   بتلق   
 تعريفه: .أ

أي الصورا المطقس ة للأ ل  قن تم تتري ه سأنه "جلقز تصوير  ال قكس هبل يترف كذلك تتسمية       
 ".1 ا تاسقخ سقللقتف توا طته يتم ن ل السانان المخطوطة سقلبن سكل هحتويقتلق هثل أ للق

ق قل نسخ طبق اا ل هز الوثقيكمق يترف سأنه "جلقز يتمل عز طريق ت اية الاتصقلان  ي وض سإر    
المراد إر قللق  بر الصوري  للذا فإلأ الاوا خ تشبه أد ان نسخ التصوير الصغبراي إلا أنلق تكولأ هص دا 

 ". 2أ  هتصلة سقللقتف
 حرية رسائل الفاكس في الإثبات: .ب

تمتع سح ية تتتتبر هتلم التشريتقن التربية ألأ ر قيل ال قكس ه رد نسخ هز هستانان عرفية  لا    لا 
خق ة ف  الإثبقن تبامق ن ن المشرع ال صايري قن اعترف تر قيل ال قكس كنلبل إثبقن ف  هترض تاليمه 

 الت  تاص على أنه "تكولأ للر قيل الموقع علبلق  ق.م.ج 329المادة للر قيل  البرقيقن سص ة عقهة ف  
تب مة أياق إذا كقلأ أ للق المودع ف  هكقيمة اا راق الترفية هز  بر الإثبقن  يكولأ للبرقيقن هذظ القي

التصنير هوقتق عليه هز هرا للقي  تتتبر البرقية هطقس ة ا للق  تى ي وض النلبل على عكس ذلك إذا تتلق 
 أ ل البرقية فلا تتتبر نسختلق إلا لم رد الا تئاقس".

ان   ية همقثلة للمحرر  فقلمشرع هز خلال المقدا السقس ة عبر عز ر قيل ال قكس سقلبرقيقن  هاحلق    
الترفيةي سشرط ألأ تكولأ هوقتة هز المر ل  ألأ يحت ظ سأ ل الر قلة لنى جلة الإر قلي هثل هصلحة 
البرين  الموا لان ف   قلة ف نالأ اا ل تاخ ا الر قلة إلى ه رد دلبل ا تخنض للا تئاقس ف ط ي  إذا 

                                           
 .97ي المرجع السقتقي صحديثةحرية وسائل الإثبات الي زر ن يو ف1

 .215ي المرجع السقتقي صالإثبات القضائي في المناة ات الإداريةيقس جواديي ال 2
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الإر قل  قوتلق الثبوتية ي سقلإضقفة إلى ذلك فإلأ  اقتة أنكر المر ل الر قلة ي أ  أنسبتلق إليه ي ت  ن الر قلة
لق أخطقل ي  لا يتن إشتقر الإر قل دلبلا ققطتق على ا تلاض المر ل إليه لمحتوى بدية قن تشو تتتبر هسألة هق

 الر قلة تل ي بن المر ل ف ط. 
 موقف القاضي الإداري من رسائل الفاكس كوسيلة للإثبات: .ج

يل ال قكس كنلبل إثبقن ف  النعوى الإدارية سسبب عرقلة هكقنة ر قيل ال قكس يتن عنض ا تتمقل ر ق   
 .1أهقض ال اقل الإداري عكس ه لس الن لة الذي اعترف سصحة التبليغقن الت  تكولأ عبر جلقز ال قكس

  وسائل التلكس وحريتها في الإثبات أمام القضاء الإداري 
 .نتترض إلى تتري لق  بيقلأ   بتلق ف  الإثبقن

 تعريفه .أ

جلقز التلكس هز  بر الشكل هو "جلقز طبقعة إلكتر ن  هتصل تبن آلة يستطيع المشتر  فبلق     
الاتصقل هبقشرا هز أي هشقر  آخر يمتلك ال لقز ن سهي  التتققن هته  التسليم  وال كقلأ داخل ال طر أض 

 ".  2زخقرجهي فتللر البيقنقن هكتوبة سسرعة عقلية خلال ثوان   ف  كلا ال لقزي
 حرية وسائل التلكس في الإثبات .ب

ي رر ال  ه ال رنس  للح ية ال قنونية لو قيل التلكس هز  بر قوا الإثبقن سقعتبقرهق تؤدي  ظي ة هشقتلة    
للبرين المو   عليه هع الإعلاض سقلا تلاض هع ضمقلأ   ظ الر قيل   لولة التح بق هالقي خلافق ل لقز 

 ة الت  هرن عبرظ.ال قكس الذي يتر  أثر التملي
 2من ق.م ف 329المادة أهق المشرع ال صايري اعترف تو قيل التلكس كو بلة إثبقن  بر ضمالق ف     

" تكولأ للبرقيقن هذظ القيمة أياق إذا كقلأ أ للق المودع ف  التصنير هوقتق النلبل على عكس ذلك"  بر 
تةي يمكز قعتبقرهق   بلة اتصقل هكتوبة  ريعبر المشرع عبر   قيل التلكس ن س قيمة المحرران الورقية س

ألأ تتتمن كنلبل ف  المتقهلان ال قنونية  الإدارية سشرط ألأ يكولأ أ للق هودعق لنى هكتب التصنير  هوقتق 
 هز طرف المر لي همق يا   علبلق طقسع الر مية  الموثوقية. 

وقيع التلكس  تى فإلأ كقلأ فيه ت بر إذا كقلأ أ ل البرقية هوجودا لنى هكقتب التصنير فإلأ هستخرج    
 . 3 جميع البيقنقن الار رية المحندا فإنه يك   إنكقر التوقيع لي  ن قيمته كم رر هكتوو

                                           
 .363-362ي المرجع السقتقي ص صالإثبات في النزاع الإداري ريمة هقيم ي 1

 .180مرجع  قتقي صال تقد توزيقلأي  2

 .214ص السقتقيلمرجع ا يالإثبات القضائي في المناة ات الإدارية جوادييإليقس 3
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 موقف القاضي الإداري من وسائل التلكس في الإثبات  .ج

إلأ هوقف ه لس الن لة هز   ية   قيل التلكس ف  الإثبقن ليس  اضح ف  هذظ المسألةي إلا أنه هاق     
يتتمن أنه يمكز لل قض  الإداري ا تاقدا إلى  ريته ف  الإثبقن ف  المقدا الإدارية ألأ يتتمن على هذظ هز 

 .1الو بلة كنلبل إثبقن

 الفرع الثاني: التسريلات 
أدى الت نض التلم   التطور التكاولوج  خق ة ف  ه قل الاتصقلان إلى تطور آليقن جنينا تستخنض    

تصرفقن ال قنونية  الوققيع المقدية ف  النعق ى الإداريةي  تتن التس بلان هز تبز كأدلة إثبقن ف  هختلف ال
 هذظ الو قيل الحنيثة للإثبقن.

 بر  قهمت ف  تتصيص   قيل الإثبقن الت لبنية  توفبر أدلة أكثر دقةي  هع ذلك يتتبز على ال قض       
ع هراعقا الشر ط ال قنونية  الاواسط المحندا الإداري ت بيم هنى   ية هذظ اادلة الالكتر نية  قبوللق ه

 لامقلأ  حتلق   لاهتلق.
  بر  احق ل درا ة التس بلان ف  هذا ال رع هز خلال توضيح ه لوهلق    بتلق أهقض ال اقل.   

 أولا: مفهوم التسريلات 
 نتترض إلى تتريف التس بلان  بيقلأ أنواعلق.

 تعريف التسريلات  .1

ايقن الح قظ أ  إعقدا تركبب فوق  طحية هقديةي أ وان أ   وري  بقلتقل  يترف التس بل سأنه "ت    
 ".2  بلة التس بل ه   ثي ة تثبت نتقيج ا  دلبل على توفر ش ل هتبز

 أنواع التسريلات: .2

 هاق  عنا أنواع للتس بلان هالق السمعية  البصرية أ  التس بل أ  البصري   اوضحلق كقلتقل :     
 التسريل الصوتي:  .أ

ي صن سه "تس بل اا وان سق تتمقل أجلصا التس بل المستخنهة ف  تس بل الصون على شرايط تح ظ    
 يمكز  مقعلق فيمق ستن ف  أي  قت"ي أ  هو "عملية ترجمة للتغبران المؤقتة لموجقن الصون الخق ة 

                                           
 .376المرجع السقتقي صي الإثبات في النزاع الإداري ريمة هقيم ي 1

ي هناخلة الملت ى الوطا  المات ن س قهتة ال بلال  إليقسي  بني تلعبقسي يوه  السلطات الرديدة للقاضي الإداري ي تز  ق لة شفي ة2
 .13صي2009أفريل  29 28
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تترجم  دا توا طة آلةسقلكلاض أ  المو ي ى إلى نوع آخر هز الموجقن  التغبران النايمةي  يكولأ التس بل عق
هوجقن الصون على اهتصازان خق ةي  يتم تس بل الصون على شرايط المستخنض ف  جلقز التس بل على 

 ".1شريط البلا تيك الممغاط
 عليه فإلأ التس بلان الصوتية ه  ن ل الموجقن الصوتية هز هصقدرهق  همبصاتلق ال ردية  خوا لق    

رايط تس بلي سحبر يمكز إعقدا  مقع الصون للتترف على هامونلقي الذاتيةي همق تحمله هز عبوو إلى ش
  لك  يكولأ للتس بل الصوت    ية ف  الإثبقن أهقض ال قض  الإداري ي ب ألأ تتوفر فيه الشر ط التقلية: 

  ألأ يكولأ الخصم قن  صل على شريط الكق قن سطري ة هشر عةي فإذا  صل علبلق سطري ة غبر
 هشر عة كمق لو

س بل خفية أ  تحصل عليه عز طريق الغش  الإكراظ فلا ي وز ت نيمه لل اقلي  إذا  صل ذلك ققض سقلت 
 يتوجب ا تبتقدظ  عنض ااخذ سه كنلبل إثبقن.

  ألأ يصنر هز الشخص الماسوو إليه المكقلمة المس لة إذلأ تتس بلهي أي يكولأ هواف ق  راضيق
 تتس بله.

  تتتلق سقلشخص الذي نسبت إليهي سمتاى ألا تتامز ألا يتامز المكقلمة اللقتفية المس لة أهور
 أهور  رية تلذا 

 . 2الشخص  لا ي وز التمسك تلق إلا سمواف ته
 التسريل البصري:  .ب

ه  أ عية غبر ت لبنية تتمثل ف  دعقهقن هصاوعة هز هقدا فبلمية هتباة تستخنض ف  التصوير المصغر    
لق على أفلاض  غبرا للرجوع إلبلق سسلولة  يسر عان للمحرران الورقيةي أي تصغبر   م الوثقيق  طبت

 3الحقجة ستن تكببرهق إلى   ملق الاعتيقدي سصورا فورية

 أهم هق يمبص الميكر فبلم أنه  ورا ضويية ف  هتنلأ ال اة لا يتأثر سقلصهزي كمق أنه يسلل اكتشقف    

                                           
 البحوث التلمية  المركص الترب  للنرا قن ال قهراي ي1ط يالرنائيوحريته في الإثبات  الصوتيالتسريل  ال بلا ييأ من رعن هحمن 1

 للاشر  التوزيع

 .50ص ي2018

ال صايري ي 02ي التند 10ي ه لة ال قنولأ الت قري  الببئةي الم لن أثر وسائل الاتصالات  لى المشرع الرزائري ي  لاض عبن ال تقي2
 .374ص ي 2025

ي 2002ي النار التلمية الن لية للاشر  التوزيعي عمقلأي الحرية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني عبقس التبوديي3
 .580ص



 الثاني                                                أليات التحقيق في الدعوى الاداريةالفصل 

 

87 
 

 مثقل  لح ظ المتلوهقن لمئقنأي تص ير يحنث على الصورا الميكر  فبلميةي همق ي ب على الو يط ال
 .1السابزي كذلك أهم هق يمبصهق ت ليص أهكاة الح ظ  الاقتصقد ف  الا  قن

التس بل البصري هثله هثل التس بل الصوت  لا تن هز توفبر شر ط  هتقيبر ققنونية  فاية خلال عملية 
بقن  تتمثل   ية ف  الإثالتصوير لت اب هق قن يتترض له هز تص ير أ  غبرظ هز التحري قن لتكولأ للق 

 هذظ الشر ط ف : 

  . ألأ تتمل المصغران ال بلمية  ف ق لمتقيبر المحق بة للأ ل الورق 
  . هطقس ة الصورا المخصنة للسان اا ل 
 . إهكقنية الا ت قظ سقلصورا ال بلمية تا س المنا الت  يتطلبلق اا ل الورق 

 الإدارية  ثانيا: حرية التسريلات في الإثبات في المادة   
 البصرية ف  الإثبقن كل على  نى كقلتقل :رق إلى   ية التس بلان الصوتية    اتط      
 حرية التسريل الصوتي في الإثبات أمام القضاء الإداري  .1

تبقيات الآرال  التشريتقن ف  إياقي هنى هشر عية النلبل الالكتر ن  ف  التس بل الصوت  إلى اعتبقر    
ن الصوت  ليس ف ط دلبل كتقت ي تل أقوى هاه ف  الإثبقني كولأ ألأ تص ير الكتقسة أهر التس بل ف  الإثبق

 .2 لل ه قرنة تلذا التس بل الذي يصتب تحري ه
تبامق ن ن المشرع ال صايري لم يتطرق  را ة ف  ه قل الماقزعقن الإدارية إلى هسألة   ية التس بلان    

 يتمقشى هع التطوران الحنيثة الذي شلنهق ه قل   قيل الصوتية  هنى قوتلق ف  الإثبقني  هو هق لا
الإثبقني  بقلالر إلى هذا ال راغ يمكز اعتبقر التس بلان الصوتية سمثقسة إقرار غبر قاقي  همق يسمح 
تت قدي التراقبل الشكلية  ب تح الم قل أهقض ال قض  الإداري لا تتمقل  لطته الت نيرية ف  قبوللق أ  رفالقي 

 .3الا تتقنة سأهل الخبرا  الت ابز للتح ق هز هنى  حة  هصناقية الكلاض المس ل كمق يمكاه
شريطة ا تراض  ي4ت مع غقلبية التشريتقن التربية على هاح المصوران ال بلمية   ية اا ل ف  الإثبقن   

 يط و مقي يتتلق تاوعية الق   لاهة ا تخناهلق    للق لا  يالامقنقن اللازهة الت  تك ل هصناقبتل
 المستخنض  كذا  لاهة التخصيز هز أي عبر أ  تتنيل سمحتواهق.

                                           
 .290ص ي المرجع السقتقيالإثبات القضائي في المناة ة الإداريةاليقس جواديي 1

 .701سقتقي صالمرجع الي أدلة الإثبات الحديثة في الد اوى الإداريةفن ى الوتقري  مصا المتط ي 2

 .374ي صسقتقالمرجع ال يالإداري الإثبات في النزاع  هقيم يمة ير 3

 .57 سقتقي صالمرجع العبقس التبوديي 4
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 موقف القاضي الإداري من الإثبات بالتسريلات  .2

على أنه "عانهق يأهر سأ ن تناتبر التح بق ي وز  ق.إ.م.إ 864المادة نص المشرع ال صايري ف  نص    
ق" لكل التمليقن أ  جصل هال لتشكبلة الحكم ألأ ت رر إجرال تس بل  وت  أ  سصري أ   مت  سصري 

يلا ظ هز خلال هذظ المقدا أنه عانهق يأهر ال قض  الإداري سإجرال تناتبر التح بق ي يحق له ألأ ي رر 
توثبق التملية أ  جصل هالق سق تخناض التس بل الصوت  أ  البصري أ  السمت  البصري ي كمق يسمح لل قض  

مقلأ الش قفية ي توثبق الإجرالان تنقة ي   مقية   وق هز خلال هذا الاص سق تخناض هذظ الو قيل لا
 ااطراف ي هع هاح ال قض   لطة ت نيرية ف  اتخقذ ال رار سشألأ ا تخناض التس بلان سحسب الحقلة .

 هز أجل ألأ تكتسب هذظ الو بلة ال وا ال قنونيةي لا تن هز توفبر ظر ف   للق  تى لا تتأثر سقلصهز    
صورا المس لةي  هاق  هز يرى أنه ي ب تحرير هحار يتقد فيه كتقسة أهم هق  رد كألأ يتغبر الصون أ  ال

 .1ف  التس بل هز أجل ضمقلأ الح ية ال قنونية له
 عمليق فإنه  بقلرجوع س راران ه لس الن لة ال صايري نلا ظ عنض اعتمقد ال قض  الإداري على هذظ    

ا الاوع هز   قيل الإثبقن  عنض  ضوي كيفية إجرالظ الو بلة ف  الإثبقني  لتل ذلك يرجع إلى  ناثة هذ
همق  2من ق.ا.م.ا 864م  كذا قيمته ال قنونية كولأ المشرع ال صايري لم يخصص  وى هقدا  ا نا  ه  

 يستنع  ضر را الل ول للق. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .17سقتقي صالمرجع الي تز  ق لة شفي ة1

 .376سقتقي صالمرجع ال ،الإثبات في النزاع الإداري هقيم ي ة ريم2
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 خلاصة الفصل الثاني: 
نيرية ية هز خلال  لطته الت يلتب ال قض  الإداري د را إي قتيق  فتقلا ف  ال صل ف  النعق ى الإدار     

ف  اعتمقد   قيل التح بق الت  تمكاه هز الإلمقض النقبق توققيع الاصاعي همق يتيح له اختيقر الحل ال قنون  
اانسب  تح بق التوازلأ تبز   وق اافراد  هراكصهم ال قنونية هز جلة  هتطلبقن  مقية المصلحة التقهة 

 هز جلة أخرى.
ل صايري لل قض  الإداري ه موعة هز الآليقن للتح بق ف  النعوى الإدارية تختلف هز ف ن أتقي المشرع ا   

 بر طبيتة إجرالاتلق  كذا   بتلق أ  قوتلق الثبوتيةي هالق الو قيل المبقشرا  تتمثل ف  الكتقسةي الخبراي 
تقسة ه قرنة  ة   بلة الكشلقدا الشلودي المتقياة  الانت قل إلى ااهقكز  الت  أعطقهق ال قض  أهمية كببرا خق

تبقق  الو قيل المبقشرا ااخرى كولأ التتقهلان الإدارية تكولأ سق تتمقل المستانان  الكتقسة  وال الر مية 
يتخلللق هز عوارض كماقهقا الخطوط  الطتز سقلتص يري  كذا الو قيل الغبر هبقشرا  أ  الترفية رغم هق

ري اليمبزي  قيمة هذظ الو قيل تختلف هز كونلق أهقض ال اقل الت  تتمثل ف  الا ت واوي ال رايزي الإقرا
الإداري ليس هثلمق أهقض ال اقل التقديي تختلف سقختلاف طبيتة الاصاع إضقفة إلى ذلك ن ن الو قيل الحنيثة 
الت  ظلرن هواكبة هع التطور التكاولوج   أ بحت تستخنض على نطقق  ا عي كمق تتن أ ق ية ف  

 ية نلرا لن رهق ال تقل.المتقهلان الإدار 
خق ة ألأ المشرع قن ا ت قو لار را هواكبة ع لة التطور سإ نارظ ل قنولأ خقص يالم أ كقض هذظ    

الو قيل لتمكبز ال قض  الإداري هز الإ اقد علبلق كأدلة إثبقني رغم ألأ السلطة الت نيرية تب ى لل قض  ف  
قض  يتم الل ول إلبلق إهق سطلب هز ال   لى هذظ الآليقن ح ال وانبز الت  تاص عتلق هز عنهلق رغم شُ  ااخذ

.التنالة تبز أطراف الخصوضكمق يامز تح بق  الإداري أ  سطلب هز أ ن أطراف الاصاع
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 خاتمة
هز خلال درا تاق لموضوع إجرالان التح بق ف  النعوى الإدارية ف  التشريع ال صايري يتاح لاق  

دارية يتتبر ذ  طبيتة خق ة  هذا لتنض  جود التوازلأ تبز طرفبلقي كولأ الإدارا ألأ التح بق ف  النعوى الإ
 ذ  هركص أ مى هز هركص الشخص التقدي سقعتبقرهق السلطة التقهة  غقلبق هق تكولأ هنعى علبلق.

 لإعقدا التوازلأ تبالمق هاح المشرع ال صايري لل قض  الإداري د ر إي قت  ف  هر لة التح بق    
هاذ تناية رفع الترياة الافتتق ية هز طرف المنع   اتصقللق سقل قض   الإجرالانستا يت لى ف  

را هثل الت لبنية هالق المبقش الم رر إلى غقية اختتقض التح بقي  بتا الو قيل الت  تتكولأ هز الو قيل
ال رايزي  ت واو   الكتقسة  الخبراي شلقدا الشلودي المتقياة  الانت قل إلى ااهقكزي  غبر المبقشرا هثل الا

اليمبز  الإقراري  كذلك الو قيل الحنيثة المتمثلة ف  المحرران الالكتر نية هثل الكتقسةي التوقيع 
 التصنيقي  الر قيل الالكتر نية هثل ر قيل البرين الالكتر ن ي ر قيل ال قكس  التلكسي  التس بلان 

 الالكتر نية كقلتس بل السمت   البصري.
  الإداري على كل هذظ الإجرالان  الو قيل خلال هر لة التح بق  الماصوص  بر يتتمن ال قض

 علبلق ف  ققنولأ الإجرالان المننية  الإدارية قصن ضمقلأ السبر الحسز  تح بق التنالة تبز الخصوض.
 النتائج:

  عليه هز خلال هق تطرقاق له نستخلص الاتقيج التقلية: 
 جوب  انه لا يمكز ال صل فبلق د لأ الل ول إلى  يتتبر التح بق ف  النعوى الإدارية أهر -1

 إجرالان التح بق المختل ة.
يتمبص التح بق ف  النعوى الإدارية سخق ية لا توجن ف  ال اقل التقدي كولأ أ ن أطرافلق قوي  -2

 ضعيف.  الآخر
ق بتتتبر الو قيل الت لبنية  وال كقنت المبقشرا أض غبر المبقشرا هز تبز أهم الو قيل ف  التح  -3

 الماصوص علبلق ف  ق.إ.ض.إ.
تتتبر كل هز المحرران الالكتر نيةي الر قيل  التس بلان سأنواعلق   قيل  نيثة لت لبل التبل  -4

 لتح بق ف  النعوى الإدارية. ل اختصقر الوقت 
غيقو الاصوص ال قنونية على ستا الو قيل الحنيثة أدن إلى عنض اعتمقد ال قض  الإداري  -5

 التح بق.خلال عملية  علبلق
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 التوصيات:

 وعليه يمكننا أن نخلص إلى بعض التوصيات: 

اقتراي إدخقل نصوص ققنونية  ريحة ف  ققنولأ الإجرالان المننية  الإدارية  :تتنيل التشريتقن -1
)هثل المحرران الإلكتر نيةي التس بلاني  الر قيل  الو قيل الحنيثة ال صايري )ق.إ.ض.إ( لتامبز

 ا ف  التح بقي  ذلك لت لبل الغموض ال اقي .الرقمية( كأدلة هتتمن
 ضع ضواسط  اضحة لا تخناض الو قيل الت لبنية  الحنيثة لامقلأ عنالة الإجرالاني خق ة ف    -2

  قلان اختلال التوازلأ تبز ااطراف.
تمكبز ال قض  الإداري هز الو قيل الحنيثة هز خلال التنريب  التأهبل  تاليم د ران تنريبية لل اقا  -3

 موظ بز الإداريبز  ول كيفية التتقهل هع اادلة الإلكتر نية  ت بيم هصناقبتلق. ال
 تتخصيص ه لة للق تصنر سص ة د رية  ذلك ياران  اا كقض ال اقيية الإداريةالتمل على نشر ال ر  -4

بل لف  هتاق ل جميع البق ثبز ف  ه قل التلوض ال قنونية  تى يتساى للم الاطلاع  التتلبق علبلق سقلتح
 الماققشة.  
تكثيف النرا ة لامقذج ه قرنة )هثل الالقض ال رنس  أ  المصري( ف  التتقهل هع التح بق الإداريي  -5

 . ا تخلاص أفال الممقر قن
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 قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية 

المصادر أولا:  

_ القرءان الكريم1  

.45سورة الحاقة الآية   

. 93سورة الصافات الآية   

القواميس و المعاجم -2  

.1994دار المشرق، بيروت منجد اللغة والإعلام،  

_ النصوص القانونية2  

النصوص التشريعية-1  

 أ_ الدستور

الموافق   1437جمادى الأول  26المؤرخ في  01-16المعدل بالقانون رقم  1996  الجزائري الدستور - 

   .2016-03-07، الصادرة بتاريخ 04، ج ر العدد المتضمن التعديل الدستوري ،2016-03-06ل

 المتعلق ، 2020مارس 06المؤرخ في 442-20الدستور الجزائري المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  -

.2020ديسمبر 30بتاريخ  ، الصادر82ر العدد  ، جبالتعديل الدستوري  

 ب_ القوانين الدولية 

منشورات الأمم ، 2001بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراعقانون الأنيستيرال النموذج  -

.2002المتحدة ،نيويورك،  

-ج القوانين والأوامر الوطنية  

 _القوانين 

،ج ر  ،المتضمن القانون الأساسي للقضاء2004سبتمبر  06المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم   

.57،2004العدد  

،  78ج ر العدد المتضمن القانون المدني، ،1975سبتمبر   26المؤرخ في  58_75القانون رقم  

، 2005يونيو  20المؤرخ في 10-05، المعدل و المتمم للقانون رقم 1975سبتمبر 20الصادرة بتاريخ 

.2005يونيو 26، الصادرة في 44ج ر العدد   

، 17ج ر العدد ، المتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني،2004فيفري  21المؤرخ في 15_04لقانون رقم ا 

.2004-04-22الصادرة في   

ج ر ، المتضمن القانون المدني الجزائري ،   2004جوان  20المؤرخ في 10-05القانون رقم  -

سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005-06-26الصادرة في  ،44العدد

. 1975-09-30،الصادرة بتاريخ  78،ج ر العدد 1975  
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،المتضمن قانون   2008فيفري   25الموافق ل  1429صفر عام   18المؤرخ في  09-08القانون رقم 

. 2008-04-23اريخ،الصادرة  بت21ج ر العددالإجراءات المدنية  و الإدارية ،  

ج ر العدد    المتضمن قانون عصرنه قطاع العدالة،، 2015-02-01المؤرخ في  03-15لقانون رقم ا 

. 2015-02-20، الصادرة بتاريخ 06  

المتعلق بالتوقيع  ، 2015فبراير  01الموافق ل  1436ربيع الثاني 11المؤرخ في  04-15القانون رقم  

.2015-02-20، الصادرة بتاريخ 06، ج ر العددوالتصديق الإلكترونين  

المتضمن ،2022جويلية   12الموافق ل1443ذي الحجة  13المؤرخ في 13-22القانون رقم  -

.2022جويلية  17، مؤرخة  بتاريخ 48لعددا رج مدنية  و الإدارية ،المتضمن قانون الإجراءات ال  

المتعلق بمكافحة  ،2024فيفري 26الموافق ل  1445شعبان  16المؤرخ في 02-24القانون رقم 

.2024-02-29، الصادرة بتاريخ51ج ر، العدد التزوير واستعمال المزور،  

الأوامر -  

،ج ر  المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، 2003يوليو  19المؤرخ في 05-د03الأمر رقم 

. 2004يوليو 23،الصادرة في 44العدد   

 د القوانين المقارنة 

يتضمن التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعية ، 2004لسنة 15القانون المصري رقم 

.  2004-0-22المؤرخة في  17،ج ر ،العدد تكنولوجيا المعلومات  

التنظيمية النصوص -ه  

المراسيم -  

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ، 2019-09-16المؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم 

.2015-09-20، الصادرة في50، ج ر العددوتفويضات المرفق العمومي  

الأحكام والقرارات القضائية -  

مدى استقلالية  ، غ م، مأخوذ عن داني يوسف،190-15تحت رقم  2015-03-12قرار مؤرخ في

، 07، مجلة القانون، المجلد قواعد الإثبات في القانون الإداري عن نظرية الإثبات في القانون الخاص

.8201، 01العدد   
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 ثانيا: المراجع 

الكتب -1  

الكتب العامة  -أ  

.     2012الأمل للنشر والتوزيع،الجزائر , ، دط، التحقيق في دعاوى القضاء الإداري ، بوزيد اغليس -

   

، دار الخلدونية للنشر والطباعة ,الجزائر 1ط-دراسة مقارنة  -،شرح المنازعات الإدارية حسين فريحه -

2011.  

،قانون المنازعات الإدارية ،الخصومة الإدارية ،الاستعجال الإداري ،الطرق البديلة لحل رشيد خلوفي  -
.2011،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2، ط3جالنزاعات الإدارية ،  

.2011ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،1ج قانون المنازعات الإدارية ، رشيد خلوفي، -  

،ديوان 2،،،ط1قانون المنازعات الإدارية،تنظيم واختصاص  القانون الإداري،ج رشيد خلوفي، -

. 2013المطبوعات الجامعية، الجزائر،  

2007منشأة المعارف للنشر ،مصر، الدفوع الإداريةلعزيز عبد المنعم خليفة ،عبد ا -  

المرجع في المنازعة الإدارية،دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا عمار بوضياف ، -
،جسور للنشر والتوزيع ، 1طومجلس الدولة ومحكمة التنازع،الإطار النظري للمنازعات الإدارية، 

. 0132الجزائر،  

النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي  الجزائري، نظرية الدعوى عمار عوابدي، -
. 2004، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،3،ط2،ج الإدارية  

، ،دار هومة للطباعة النشر  و التوزيع   قضاء التفسير في القانون الإداريعمار عوابدي، -
.2002،الجزائر،  

،دار الثقافة للنشر  2،ج الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية د سالم عباد الحلبي ،محم -

.1996والتوزيع ،الأردن،  

،دط ، الإثبات في المواد المدنية والإدارية،الواضح في شرح القانون المدني   محمد صبي السعدي -
.2009،دار الهدى، الجزائر،  

،ديوان المطبوعات الجامعية  2،ط3ج، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مسعود شيهوب -

.2005،الجزائر،  

الكتب المتخصصة  -ب  

،القاهرة ،المركز   1ط الصوتي و حجيته في الإثبات الجنائي ،التسجيل أحمد رعد محمد الجيلاني، -

.2018العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر و التوزيع،  

. 2009، مطبعة الداودي، دمشق ،1،طنظام الإثبات في القانون الإداري برهان خليل رزيق، -  

طباعة و النشر و التوزيع،الجزائر  ، دار الهدى للطرق الإثبات في المنازعات الإداريةسعاد بوزيان ،  -
2015.  
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بن سعود    - الإمام محمد  الثامن، جامعة  العدد  للقضاء،  العلي  المعهد  القضائية، مكتبة  الأبحاث  سلسلة 
 . 18، ص1436الإسلامية، الرياض 

نشر  ،الدار العلمية الدولية للالحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدنيعباس العبودي ، -
.2002و التوزيع،عمان ،   

،منشورات  1،طالإثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزهاعباس العبودي، -

. 2010الحلبي الحقوقية ،بيروت ،  

،منشورات  2،ط ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان برابرة --

2009البغدادي،الجزائر،  

.2013،دار هومة للطباعة ،  الجزائر،المنازعات الإداريةو ،عبد القادر عد -    

. 2012دار هومة للطبع،الجزائر ،،قانون الإجراءات الإدارية،لحسن بن الشيخ اث ملويا  -  

،داو هومة للنشر مبادئ الإثبات في المنازعات الإداريةلحسن بن الشيخ اث ملويا ، -
.2004والتوزيع،الجزائر،  

دار العلوم للنشر و  ،الوجيز في الإجراءات القضائية و الإدارية،محمد الصغير بعلي -
.2010التوزيع،الجزائر،  

،دار هومة  طرق الإثبات في المواد المدنية و التجاريةمحمد الطاهر بلعيساوي،غنية باطلي ،  -
.2017للنشر،  

. 2006،دار الفكر الجامعي ،مصر، و الالكتروني الإثبات التقليديمحمد حسن منصور ، -  

،ديوان المطبوعات الجامعية  2،ط3ج، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مسعود شيهوب -

.2005،،الجزائر  

،دار الجامعة   قواعد الإثبات في المواد المالية في القانون الجزائري ،دراسة مقارنةمقني بن عومار ، -
ن   الجديدة ،الجزائر،د س  

الأكاديمية الأبحاث  -2   

الدكتوراه  أطروحات -أ  

، أطروحة دكتوراه، تخصص سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارةأمال يعيش تمام،  .1
 . 2012-2011قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 

مقارنة، أطروحة دكتوراه، قانون ، دراسة الإثبات القضائي في المنازعات الإداريةإلياس جوادي،  .2
 . 2014-2013إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه القانون العام، كلية الحقوق، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولةبشير محمد،  .3
 . ن.سد.جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  اع الإداريالإثبات في النزريمة مقيمي،  .4
 .2020-2019السياسية، قانون عام، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

، أطروحة دكتوراه في  الطابع التحقيقي لقواعد الإجراءات القضائية الإداريةفاطمة سارة عدو،  .5
 .2024-2023بكر بلقايد تلمسان،  السياسية، جامعة أبو القانون عام، كلية الحقوق والعلوم 
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 . 2010،  مصركتوراه، أطروحة د، الالكتروني الإثباتيوسف أحمد النوافلة،  .6

، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  حجية وسائل الإثبات الحديثةيوسف زروق،  .7
2012-2013 . 

الماجستير رسالة  -ب  

، المتضمن قانون الإجراءات 09-08الاستعجالي الإداري وفقا للقانون  ، القضاءريمه مقيمي .1

العربي   السياسية، جمعة والعلومالحقوق  عامة، كليةقانون إدارة  ماجستير،رسالة والإدارية، المدنية 
 .2013-2012أم البواقي، مهيدي، بن 

ماجستير، كلية   رسالة،الإلكترونيةمبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات ، هدار عبد الكريم .2
 . 2014-2013الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 

، قانون خاص، كلية ماجستيررسالة ، دور القرائن في الإثبات المدنيعبد الله علي فهد العجمي،  .3

 . 2011الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

  والتنظيمماجيستر،القوانين الإجرائية رسالة الإدارية، التحقيق في المنازعة  إجراءاتزكري، فوزية  .4
 .2012-2011القضائي،كلية الحقوق، القطب الجامعي بلقايد، جامعة وهران ،

  رسالة، الإثبات في المنازعات الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالباقيوهيبة  .5
-2009، تلمسان، بلقا يدبكر  ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون عام، جامعة أبو 

2010. 

مقارنة في قانون أصول المحاكمات  دراسة تحليلية، التدخل والإدخالنصار،   إبراهيمياسر علي  .6
،  الأزهر امعة، جخاص، كلية الحقوق  ، قانون ماجستير والمصري، رسالةالمدنية والتجارية، الفلسطيني 

 .2013 ،غزة

مذكرات الماستر  -ج  

، مذكرة ماستر في القانون العام قسم خصوصية الإثبات في المنازعات الإداريةعبير بوسرية،  .1
-2018الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 

2019. 

 مؤسسات الماستر، ،مذكرةالإدارية المنازعات في  التحقيق إجراءاتعمران، عبدالعزيز نائل عدي .2
 .2018 سكيكدة، 1955 أوت 20 السياسية،جامعة والعلوم الحقوق  ،كلية  إدارية و  دستورية

شهادة مذكرة لنيل   ،وسائل التحقيق أمام المحكمة الإداريةوطرق شلواش صوفية، جرمان سهام،  .3

-2022عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن المهيدي أم البواقي،  الماستر ، قانون  

2023. 

، كلية رمذكرة تخرج لنيل شهادة الماستإجراءات التحقيق في المنازعات الإدارية، يسين بوزيان،  .4
 .2018-2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، 

العلمية المقالات و المجلات  -3  

 المجلات -أ

، 19مجلة معارف، المجلد  ،النظام الإجرائي للدعوى الإدارية على ضوء أخر التعديلاتأمينة غني،  .1

 .2024 الجزائر، ،2العدد
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، مجلة دفاتر السيادة والقانون، القرائن القضائية وحجيتها في إثبات الدعوى الإدارية الياس جوادي،  .2
 .2014، الجزائر، جانفي 10العدد 

دور القاضي المقرر في توجيه إجراءات سير الخصومة الإدارية وفق قانون إلهام فاضل،  .3
، 03، العدد 5، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

 .2023الجزائر، 

،  ، جامعة محمد خيضر09، مجلة الفكر، العدد المحررات الإلكترونية كدليل إثباتبراهيمي حنان،  .4
 ،د س ن.الجزائر

، مجلة القانون والعلوم حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات، الضوابط الشروط بلحاج بلخير،  .5
 السياسية، الجزائر، د.س.ن. 

القانونية  ، مجلة العلوم الإثبات في الكتابة الالكترونية في التشريع الجزائريرقية سكيل،  .6
 .2021، الجزائر، سبتمبر 4، العدد 6والاجتماعية، المجلد 

، 1والأبحاث، المجلد، مجلة الدراسات المسائل القانونية المتعلقة بالبريد الالكترونيرمضان قنفود،  .7
 .2009، الجزائر،1العدد

لعلوم السياسية، ، مجلة الحقوق والإثبات في المحررات الالكترونية في النزاع الإداريريمة مقيمي، ا .8
 .2019، الجزائر، جانفي 11العدد 

، المجلة الإنسانية للأمن الإنساني، 04-15التوقيع الالكتروني في ظل القانون سامية بولاقة،  .9
 ، الجزائر، د س ن.01، العدد05المجلد

العلوم ، مجلة دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةسهيلة بوخميس،  .10
 . 212، ص2010 الجزائر، ،18الإنسانية، العدد 

، المجلة الجزائرية  04-15التوقيع الالكتروني في ظل القانون سامية بولاقة، الطاهر غيلاني،  .11
 . 2020، الجزائر، جانفي 04للأمن الإنساني، العدد

  مجلة، اأنواعه – خصائصها –امعناه الإدارية الدعوى الشهري، الرحمن عبد بن  علي بن شاكر .12
 2018.الكويت،،38العدد العدل،

، مجلة القانون العقاري والبيئة،  أثر وسائل الاتصالات على المشرع الجزائري ، سلام عبد الفتاح .13
 .2025الجزائر، ، 02، العدد 10المجلد 

، 01الجزائري، المجلد ، مجلة القانون العام وسائل التحقيق في الدعوى الإداريةصورية مالح،  .14

 .2015، الجزائر، 01العدد
، مجلة الحقوق الدليل الالكتروني أمام القاضي الاداري عبد السيد الصافي محمد بدر الدين هشام،  .15

 .2017، الجزائر، 10، المجلد 04العدد والعلوم الانسانية،
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، المجلة الدولية للدراسات  الالكترونية أمام القضاء الاداري  الإثبات وسائل   عدي محمد علي الهيلات،. 17
 .2021المغرب، ،02العدد، 02المجلدالقانونية والفقهية المقارنة، 

تفعيل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية ، نادية بونعاس،قيصر علي .18

 .س ن د ،11 ،مجلة الفكر،العددوالإدارية

، مجلة المحقق الحلبي  التحقيق الإداري وأثره على نتيجة التحقيق الجنائيغازي إبراهيم الجنابي،  .19

 .2018، بغداد، 2للعلوم القانونية والسياسية، العدد 

، مجلة العلوم الإنسانية، القوة الثبوتية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري فضيلة يسعد،   .20
 .2019، الجزائر، ديسمبر 03العدد، 30المجلد 

، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد معادلة المحرر الالكتروني بالمحرر الورقي كمال نواكشت،  .21

 .2018، الجزائر، جانفي09

، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مركز التوثيق والبحوث التوقيع الالكترونيمحمد بودالي،  .22

 . 2003، 26الجزائر، العدد الإدارية، 

، المجلة الدولية وسائل الإثبات الالكترونية أمام القضاء الإداريعدي علي الهيلات، محمد  .23

 . 2021، 02، العدد 02للدراسات القانونية والفقهية المقارنة، المجلد 

، كلية  8الفكر، العدد  ، مجلة سلطة القاضي المدني في تقدير الدليل الإلكتروني، قروفموسى  .24

 الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، د.س.ن. 

 .2002، الجزائر، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد الخبرة في المجال الإداري، كور غلي مقداد .25
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 ملخص  
لتح بق ف  النعوى الإدارية ستن تس بل الترياة الافتتق ية أهقض ال لة ال اقيية الإدارية يبنأ إجرال ا    

المختصةي  فً ق للإجرالان ال قنونية المحنداي  بر ألأ التح بق يتامز البحر النقبق  التنقبق  التحري هز 
لبحر عز إي قتيًق ف  ا قبل ال قض  تلنف إثبقن الح قيقي  خلال هذظ التملية يلتب ال قض  الإداري د رًا
 الحقي ة  ا تخناض الصلا يقن المخولة له ققنونًق لل صل ف  الاصاع سشكل ققنون .

 بر يتم تتببز ققض  ه رر خلال عملية التح بق لي وض تتحابر النعوى  تلبئتلق للمرافتةي  عان    
بع التح بق ف  النعوى ق بل النعوىي  يتالانتلقل هز التح بقي يُ نض ال قض  الم رر ت ريرًا هكتوبًق يُببز فيه ت 

الإدارية ال واعن المحندا ف  ققنولأ الإجرالان المننية  الإدارية هع التركبص على الن ر الإي قت  لل قض  
 الطقسع التحقي   للإجرالان ال اقييةي  بر يتيح هذا الالقض لل قض  الإداري الل ول إلى جميع الو قيل 

 لبنية أض الحنيثة اللازهة لإظلقر الحقي ة  تكويز قاقعته لل صل ف  الاصاع.ال قنونية  وال كقنت الت 
 

Summary 

       The investigation process in an administrative case begins after registering the initial 

petition before the competent administrative judicial authority, in accordance with specified 

legal procedures. The investigation involves thorough research, scrutiny, and inquiry by the 

judge to establish facts. During this process, the administrative judge plays an active role in 

seeking the truth and utilizing the legal powers granted to resolve the dispute lawfully. 

     A designated reporting judge is appointed during the investigation process to prepare and 

set the case for trial. Upon completing the investigation, the reporting judge submits a written 

report detailing the case. The investigation in administrative cases follows the rules outlined in 

the Code of Civil and Administrative Procedures, emphasizing the judge's active role and the 

investigative nature of judicial proceedings. This system allows the administrative judge to 

employ all legal means, whether traditional or modern, necessary to uncover the truth and form 

a conviction to resolve the dispute. 
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